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ملخص

هــدف البحــث إلــى تحليــل المركــز القانونــي للعامــل ورب العمــل فــي إنهــاء 
ــر  ــات لتطوي ــم مقترح ــعودي، وتقدي ــل الس ــام العم ــي نظ ــل ف ــد العم عق
نظــام العمــل الســعودي فيمــا يتعلــق بمعالجــة المركــز القانونــي فــي إنهــاء 
ــادة  ــبب زي ــث بس ــة البح ــاءت أهمي ــل، وج ــام العم ــق نظ ــل وف ــد العم عق
المشــكلات والتحديــات التــي ترتبــط بتنظيــم العلاقــة بيــن العامليــن وأرباب 
ــد  ــن أح ــل م ــاء العم ــق بإنه ــي تتعل ــكلات الت ــها المش ــى رأس ــل، وعل العم
طرفــي علاقــة العمــل، وقــد ســلك الباحــث المنهــج الوصفــي الاســتقرائي 
التحليــل المقــارن بهــدف تحليــل المركــز القانونــي للعامــل ورب العمــل فــي 
إنهــاء عقــد العمــل فــي النظــام الســعودي والشــريعة الإســلامية قــدر مــا 
أمكــن للوقــوف علــى مرتكــزات الموضــوع ومحدداتــه، وقــد خلــص الباحــث 
إلــى تحقيــق جملــة مــن النتائــج وعــدد مــن التوصيــات، مــن أهــم النتائــج أنــه 
إذا وجــدت ظــروف حالــت بيــن العامــل وبيــن العمــل، فــإن العامــل لا يكــون 
لديــه خيــار فــي القيــام بالعمــل مــن عدمــه، ويكــون لــه الحــق فــي الحصــول 
عقــد  اعتبــار  علــى  ويترتــب  العمــل،  صاحــب  لــدى  مســتحقاته  كل  علــى 
العمــل مــن العقــود الملزمــة للجانبيــن أنــه يأخــذ حكــم هــذه العقــود ومــن 
أهمهــا جــواز إقــدام أيــا مــن الطرفيــن علــى فســخ العقــد إذا أخــل الطــرف 
الآخــر بالتزاماتــه، فيحــق للعامــل فســخ هــذا العقــد إذا أخــل صاحــب العمــل 
ــذ  ــل بأخ ــب العم ــم صاح ــزام المنظ ــرورة إل ــث بض ــى الباح ــه، وأوص بالتزامات
موافقــات الجهــات الرســمية فــي حــال إنهــاء العقــد انهــاء اتفاقيًــا، ووضــع 
نــص واضــح فــي قانــون العمــل ينظــم فيــه قواعــد خاصــة لأهليــة رب 
ــث  ــى الباح ــهل عل ــى يس ــك حت ــوب، وذل ــن العي ــلامة الإرادة م ــل وس العم
مــن الرجــوع إلــى القواعــد العامــة، ووضــع نــص واضــح فــي نظــام العمــل 
يميــز فيــه بيــن فســخ العقــد وإنهائــه، ووضــع نــص واضح فــي نظــام العمل 

بحيــث يتــم وضــع مفهــوم واضــح للفصــل التعســفي.

الكلمــات المفتاحيــة: العامــل - صاحــب العمــل - إنهــاء عقد العمــل - محدد 
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المــدة - غيــر محــدد المــدة - النظام الســعودي - الفقه الإســلامي.

abstract

The research aimed to analyze the legal position of the worker 
and the employer in terminating the employment contract in the 
Saudi labor system, and to present proposals for developing the 
Saudi labor system with regard to addressing the legal position 
in terminating the employment contract according to the labor 
system. The importance of the research came due to the increase 
in problems and challenges that are related to organizing the 
relationship between employees. And employers, most notably the 
problems related to the termination of employment by one of the 
two parties to the employment relationship. The researcher took the 
descriptive, inductive approach and comparative analysis with the 
aim of analyzing the legal position of the worker and the employer 
in terminating the employment contract in the Saudi system and 
Islamic law as much as possible to find out the foundations and 
determinants of the topic. The researcher concluded by achieving 
a number of results and a number of recommendations, the most 
important of which is that if circumstances exist that prevent the 
worker from working, the worker does not have a choice whether to 
do the work or not, and he has the right to obtain all his entitlements 
from the employer, and the consequences of... Considering the 
employment contract as a contract binding on both sides, it takes 
the ruling of these contracts, the most important of which is the 
permissibility of either party canceling the contract if the other party 
breaches its obligations. The worker has the right to terminate this 
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contract if the employer breaches his obligations. The researcher 
recommended the need for the regulator to oblige the employer 
to obtain the approvals of the official authorities. In the event that 
the contract is terminated, it is terminated by agreement, and a 
clear text is placed in the labor law regulating special rules for the 
employer’s capacity and the integrity of the will from defects, in 
order to make it easier for the researcher to refer to the general 
rules, and a clear text is placed in the labor law that distinguishes 
between termination and termination of the contract, and A clear 
text in the work system so that a clear concept of unfair dismissal is 
established.

Keywords: worker - employer - termination of the employment 
contract - fixed-term - indefinite-term - Saudi system - Islamic 
jurisprudence.
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مقدمة:

العمــل هــو نتــاج المجهــود الــذي يقــوم بــه الفــرد، لذلــك فــإن قيمــة العمــل 
ــع  ــه نف ــج عن ــرد ينت ــل الف ــرى، فعم ــانية كب ــة إنس ــن قيم ــر ع ــا تعب ــأ م دائمً
لنفســه ولمــن حولــه ووطنــه، كمــا أن دخــل الإنســان الــذي يكتســبه مــن 
العمــل بعتبــر الدخــل الوحيــد الــذي أكــد عليــه وأقــره كآفــة المفكريــن بغــض 
النظــر عــن اختلافاتهــم أو معتقداتهــم الفلســفية أو الفكريــة أو الاجتماعية 
أو الاقتصاديــة أو السياســية، ومــن هنــا فقــد اتســم قانــون العمــل بأهميته 
الكبيــرة لا ســيما فــي الوقــت الحالــي، حيــث قــد أصبــح فرعًــا مســتقلً مــن 

فــروع القانــون الخــاص.
ووفقًــا للظــروف الاقتصاديــة التــي يعيشــها العالــم ورغبــة صاحــب العمــل 
فــي تحقيــق أقصــى اســتفادة مــن العامــل بــرز الاهتمــام بجانــب إنهــاء 
عقــد العمــل مــن طــرف صاحــب العمــل، حيــث يعتبــر الطابــع الغالــب 
علــى التحليــلات النظريــة يؤثــر فقــدان الوظيفــة تأثيــرًا ســلبيًا علــى الوضــع 
ــب  ــق صاح ــى ح ــرع عل ــد المش ــد أك ــخص؛ وق ــي للش ــادي والاجتماع الاقتص
العمــل فــي إنهــاء عقــد العمــل ولكــن مــع منــع التعســف فــي اســتخدام 
هــذا الحــق، حيــث قــد حــدد أســباب انتهــاء عقــد العمــل، وتــم تنظيــم هــذا 
ــاءًا علــى إشــعار مــن قبــل الموظــف  الجانــب، ويعــد إنهــاء عقــد العمــل بن
ــام  ــد النظ ــد أك ــل، وق ــد العم ــاء عق ــتخدامًا لانته ــر اس ــباب الأكث ــد الأس أح
علــى حــث كل شــخص فــي أن يتمتــع بحريــة اختيــار العمــل ولا يمكــن بحــال 
ــان  ــل ضم ــن أج ــي، م ــر طوع ــاط غي ــى أداء أي نش ــاره عل ــوال إجب ــن الأح م

ــل. ــب العم ــرف صاح ــن ط ــل م ــد العم ــاء عق ــادئ إنه ــذ مب تنفي
وقــد اهتــم نظــام العمــل الســعودي بضبــط آليــات إنهــاء التعاقــد، وفــق مــا 
نصــت عليــه المــادة )55( مــن نظــام العمــل والمعدلــة بموجــب المرســوم 
الملــي رقــم )م/46(، بتاريــخ 1436/06/5هـــ لتنــص علــى أن ينتهــي عقــد 
ــذه  ــي تنفي ــاه ف ــتمر طرف ــإذا اس ــه، ف ــاء مدت ــدة بانقض ــدد الم ــل المح العم
عــد العقــد مجــددًا لمــدة غيــر محــددة، وهــذا يؤكــد حــق العامــل فــي إنهــاء 
عقــد العمــل ولكــن يربطهــا برضــا الطرفيــن أو بســبب مشــروع يجــب بيانــه 
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وإشــعار صاحــب العمــل بــه كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة )75( مــن نظــام 
العمــل.

ومــن خــلال مــا ســبق يظهــر اهتمــام المنظــم الســعودي بقضيــة حــق 
العامــل فــي إنهــاء عقــد العمــل، ممــا يســتدعي دراســة هــذه القضيــة مــن 
ــريعة  ــن بالش ــا أمك ــدر م ــة ق ــع مقارن ــعودي م ــم الس ــة المنظ ــور رؤي منظ

ــألة. ــذه المس ــي ه ــة ف ــا العام ــا وقواعده ــو بضوابطه ــلامية ول الإس
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مشكلة البحث:
مــن المبــادئ الأساســية فــي القانــون أحقيــة كل طــرف مــن طرفــي عقــد 
العمــل إنهــاء العقــد بإرادتــه المنفــردة، فعقــد العمــل ليــس عقــدًا مؤبــدًا، 
وبالتالــي يحــق لــكل مــن العامــل وصاحــب العمــل وضــع حــد لعلاقتــه 
التعاقديــة التــي تربطــه بصاحــب العمــل ســواء كان العقــد محــدد المــدة أو 
غيــر محــدد المــدة، حيــث قــد يغــادر العامــل العمــل بشــكل تلقائــي ويعبــر 
مــن خــلال هــذه المغــادرة تخليــه عــن التزامــه بإرادتــه المنفــردة عــن قصــد، 
ــك  ــل وكذل ــب العم ــرف صاح ــن ط ــل م ــد العم ــد عق ــاء عق ــق إنه إلا أن ح
مــن طــرف العامــل إلا ضمــن شــروط وحــالات واردة بشــكل محــدد فــي 
ــي  ــل ف ــق العام ــة ح ــاول قضي ــة تن ــرًا لأهمي ــريعات، ونظ ــة والتش الأنظم
ــي  ــث الحال ــكلة البح ــوع مش ــث موض ــار الباح ــد اخت ــل فق ــد العم ــاء عق إنه
ــه  ــل، كون ــد العم ــاء عق ــي إنه ــي ف ــزه القانون ــل بمرك ــة العام ــة توعي لأهمي
يمثــل الحلقــة الأضعــف فــي سلســلة العمــل والإنتــاج، ووفــق ذلــك ينطلق 

البحــث الحالــي مــن التســاؤل الرئيســي التالــي:
مــا المركــز القانونــي للعامــل ورب العمــل فــي إنهــاء عقــد العمل فــي نظام 

العمل الســعودي.

أهداف البحث:

أسئلة البحث:
مــا المركــز القانونــي للعامــل ورب العمــل فــي إنهــاء عقــد العمل فــي نظام 

العمل الســعودي ؟

تحليــل المركــز القانونــي للعامــل ورب العمــل فــي إنهــاء عقــد العمــل 
فــي نظــام العمــل الســعودي.

يتعلــق  فيمــا  الســعودي  العمــل  نظــام  لتطويــر  مقترحــات  تقديــم 
بمعالجــة المركــز القانونــي فــي إنهــاء عقــد العمــل وفــق نظــام العمــل.

1

2
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أهمية البحث:

منهج البحث:
يســلك البحــث المنهــج الوصفــي الاســتقرائي التحليــل المقــارن بهــدف 
تحليــل المركــز القانونــي للعامــل ورب العمــل فــي إنهــاء عقــد العمــل فــي 
ــى  ــوف عل ــن للوق ــا أمك ــدر م ــلامية ق ــريعة الإس ــعودي والش ــام الس النظ

ــه. ــوع ومحددات ــزات الموض مرتك

1

2

تتمثــل أهميــة البحــث فــي أهميــة موضوعــه علــى اعتبــار أنهــا أحــد 
الجوانــب المؤثــرة فــي مســيرة العمــل والتنميــة، كذلــك فــإن العامــل 
فــي الوقــت الحالــي يعتبــر عصــب العمــل والإنتــاج فمــن الضــرورة 

ــاج. ــل والإنت ــير العم ــى س ــر عل ــد تؤث ــي ق ــب الت ــة الجوان معالج
بيــن  العلاقــة  بتنظيــم  ترتبــط  التــي  والتحديــات  المشــكلات  زيــادة 
العامليــن وأربــاب العمــل، وعلــى رأســها المشــكلات التــي تتعلــق 

بإنهــاء العمــل مــن أحــد طرفــي علاقــة العمــل.
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خطة البحث:

المبحــث الأول: إنهــاء عقــد العمــل من طــرف العامل في الشــريعة 
السعودي والنظام 

المطلــب الأولُ: الأســبابُ العامــةُ التــي تجيــزُ للعامــلِ إنهــاءُ عقــدِ العمــلِ 
فــي النظــام الســعودي.

المطلــبُ الثانــي: حــقُ العامــلِ فــي إنهــاءِ عقــد العمــل محــدد المــدة فــي 
ــعودي. ــام الس النظ

المطلــبُ الثالــثُ: إنهــاءُ عقــدِ العمــلِ غيــرَ محــددِ الـــمدةِ من طــرفِ العاملِ 
فــي النظام الســعودي.

ــريعة  ــي الش ــلِ ف ــرفِ العام ــن ط ــلِ م ــدِ العم ــاءُ عق ــع: إنه ــبُ الراب المطل
الإســلامية.

المطلب الخامس: مقارنة بين النظام السعودي والشريعة الإسلامية.

المبحــث الثانــي: إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف صاحــب العمــل فــي 
الشــريعة والنظــام الســعودي.

المطلــبُ الأولُ: الأســبابُ المشــتركةُ لإنهــاء عقــدِ العمــلِ مــن طــرف 
صاحــب العمــل فــي النظــام الســعودي.

حــقُ صاحــب العمــل فــي فســخ العقــد فــي النظــام  المطلــب الثانــي: 
الســعودي.

المطلــبُ الثالــث: إنهــاءُ صاحــب العمــل عقــدَ العامــل تحــت الاختبــار وعقــد 
التدريــب فــي النظــام الســعودي.

المطلــبُ الرابــع: إنهــاءُ صاحــب العمــل العقــدَ غيــر محــدد المــدة فــي 
الســعودي. النظــام 

ــي  ــل ف ــب العم ــل صاح ــن قب ــل م ــد العم ــاء عق ــس: إنه ــب الخام المطل
الشــريعة الإســلامية:

والشــريعة  الســعودي  النظــام  بيــن  مقارنــة  الســادس:  المطلــب 
. مية ســلا لإ ا
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خاتمة: النتائج والتوصيات.
نتائج البحث.

توصيات البحث.
المراجع.
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المبحث الأول
إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف العامل فــي الشــريعة والنظام 

السعودي

   عقــدُ العمــلِ عقــدٌ رضائــيٌّ أيّــاً كان نوعــه، ومــن ثــم يجــوزُ للطرفيــن الاتفاق 
علــى إنهــاء هــذا العقــد فــى أيّ وقــتٍ مــن الأوقــات ، ولكــن هنــاك حــالاتٍ 
يجــوزُ فيهــا للعامــل إنهــاء العقــدِ بإرادتــه المنفــردةِ، وتختلــف الحــالات تبعــاً 
لنــوع العقــد، ومــا إذا كان محــددَ المــدةِ، أو غيــر محــدد المــدة، إلّا أنــهُ توجــدُ 
ــدد  ــواءً كان مح ــلِ س ــدِ العم ــاءُ عق ــل إنه ــا للعام ــوزُ فيه ــةٍ يج ــالاتٍ عام ح
المــدة أو غيــر محــدد، ولإيضــاح الحــالاتِ وتفصيلاتهــا نطــرحُ الموضــوع فــي 

أربعــة مطالــبٍ:

المطلــبُ الأولُ: الأســبابُ العامــةُ التــى تجيــزُ للعامــلِ إنهاءُ عقــدِ العملِ 
فــي النظام الســعودي.

ــى  ــي الت ــل ه ــرفِ العام ــن ط ــلِ م ــدِ العم ــاءِ عق ــة لإنه ــبابُ العام       الأس
ــاً كان نوعهــا؛ أي ســواءً كانــت علاقــةً  ــهُ مــن إنهــاء علاقــة العمــلِ أيّ تمكّن

ــى:   ــالات ه ــذه الح ــدة، وه ــددة الم ــر مح ــدةِ أو غي ــددةَ الم مح
الفرع الأول: استحالةُ التنفيذِ 

ــى  ــى تقض ــةِ الت ــدِ العام ــعُ للقواع ــودِ يخض ــن العق ــره م ــلِ كغي ــدُ العم    عق
بانقضــاءِ الالتــزام إذا أصبــحَ تنفيــذهُ مســتحيلًا وذلــك عمــلًا بقاعــدة »لا يكلفُ 
، وهــذه القاعــدةِ تطبــقُ علــى ســائر الالتزامــاتِ ســواءً  )1( بالمســتحيلِ أحــدٌ« 
كان محــلُ الالتــزامِ تســليمَ شــيءٍ معيــنٍ، أو القيــامُ بعمــلٍ، أو الامتنــاعُ عــن 

عمــلٍ .
     ويشــترط لإنهــاء العامــل عقــد العمــل لاســتحالة تنفيــذه مــن جانبــه 

ثلاثــة شــروط :
ــذ العقــد قــد أصبــح مســتحيلا علــى العامــل وليــس  الأول : أن يكــون تنفي
1 - وقـــد جـــاء فى القـــرآن الكريم قوله تعالى »لا يكلف الله نفســـا إلا وســـعها ...«)القـــرة 286( أى لا يكلف الله أحدا فوق طاقتـــه وهذا من لطفه 

تعالـــى بخلقـــه ورأفته بهم وإحســـانه إليهم – ابن كثير / تفســـير القرآن العظيم جـ1 صــــ322 – دار الجيل – بيـــروت –لبنان 1988م.
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مرهقــا لأن الاســتحالة التــى ينقضــى بهــا الالتــزام فــى جميــع العقــود هــى 
الاســتحالة المطلقــة التــى تــؤدى إلــى عــدم القــدرة علــى القيــام بالعمــل بــأى 
شــكل وليســت الاســتحالة النســبية ، أمــا إذا كان قيــام العامــل بالعمــل لــم 
يكــن مســتحيلا ولكنــه صــار مرهقــا فــإن الالتــزام لا ينقضــى ولا ينتهــى عقــد 
ــه  ــوز ل )1( وإن كان يج ــذ  ــتحالة التنفي ــرة أو اس ــوة القاه ــبب الق ــل بس العم
إنهــاء العقــد اســتنادا إلــى أســباب أخــرى غيــر اســتحالة التنفيــذ كمــا ســنرى 

عنــد الحديــث عــن الأعــذار التــى تجيــز للعامــل إنهــاء عقــد العمــل . 
الثانــى : أن تكــون اســتحالةُ التنفيــذِ قــد طــرأت بعــد التعاقــدِ، فــإذا كان تنفيذُ 
الالتــزام مســتحيلًا منــذ البدايــةِ فــإن ذلــك يعنــى أنّ المحــلَ معــدومٌ، ويكــون 

ــدُ باطلًا.  العق
الثالــث : أن تكــون اســتحالة التنفيــذ لســبب أجنبــى لا يــد للعامــل فيــه ، 
فــلا يكفــى أن يكــون الالتــزام قــد بــات مســتحيلا علــى العامــل حتــى تتحقــق 
اســتحالة التنفيــذ فــى جانبــه بــل يجــب أن تكــون اســتحالة التنفيــذ بســبب لا 
)2( ، فاســتحالةُ التنفيــذِ علــى العامــلِ تكــونُ  دخــل للمتعاقديــن فــى إحداثــه
فــى حالــة عــدمِ إمكانيتــهِ القيــامُ بالعمــل المكلــفِ بــه بســببٍ لا يــدَ لــهُ فيــه؛ 
ــك  ــكلٍ، وذل ــأيّ ش ــخصيا ب ــه ش ــنٍ من ــرُ ممك ــد غي ــذُ العق ــحُ تنفي ــث يصب بحي
لأن شــخصيةَ العامــلِ تكــون محــلَ اعتبــارٍ فــى التعاقــد، فهــو التــزامٌ يتميــزُ 

بطابعــه الشــخصي 
      وقــد نــص المشــرع الســعودي علــى أن مــن الأســباب التــى تجيــز للعامــل 
)3( أى التــى لا  وصاحــب العمــل علــى الســواء إنهــاء العقــد »القــوةُ القاهــرةُ« 
دخــلَ لإرادةِ المتعاقديــن فيهــا ومــن صورهــا صــدورُ قــرارٍ بإبعــاد العامــل 
الأجنبــيِّ عــن البــلاد، أو عــدمُ الترخيــصُ لــه بالعمل، لأيّ ســببٍ من الأســباب، 
أو صــدور تشــريعٍ يمنــعُ تشــغيلَ النســاءِ فــى بعــض الأعمــال أو وفــاة 
ــا،  ــهُ دفعه ــا، ولا يمكن ــل فيه ــدَ للعام ــباب لا ي ــذه الأس ــل ه ــل ، فمث العام
ــون أيّ  ــا ألّا يك ــا قدمن ــترطُ كم ــن يش ــد، ولك ــد التعاق ــةً عن ــكُ متوقع ــم ت ول
ســببٍ مــن هــذه الأســبابِ قــد نشــأ قبــل التعاقــدِ، وإلّا كان العقــد منعدمــاً 
1 - نص المشـــرع الســـعودى المـــادة )87( من النظام  على أن »تســـتحق المكافـــأة كاملة في حالة تـــرك العامل العمل نتيجة لقـــوة قاهرة خارجة 

عن إرادتـــه« / هيئة الخبراء بمجلس الـــوزراء. )1443(. 
2- شـــنب ،محمـــد لبيب . )1957( المســـئولية عن الأشـــياء – دراســـة فـــى القانـــون المدنى المصـــرى مقارنا بالقانون الفرنســـى صـــأ229 – مكتبة 

وهبـــة - القاهرة
3- المادة )5/74( من نظام العمل – معدلة بموجب القانون )م/46( بتاريخ 6/5/ 1436 هـ
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منــذ البدايــة.
    ويشــترطُ أن تكــون الاســتحالةُ التــى نجمــت عــن القــوةِ القاهــرةِ اســتحالةً 
دائمــةً، فــإن كانــت اســتحالةً مؤقتــةً فــلا يترتــبُ عليهــا ســوى وقــفُ العقــدِ 
أثنــاءَ الفتــرةِ التــى تحققــت فيهــا الاســتحالةُ، ومتــى زالَ ســببُها فــإنّ العقــدَ 

. )1( يعــودُ لإنتــاجِ آثــاره
    وقــد نــص المشــرع الســعودي علــى صــور مــن اســتحالة التنفيــذ بالنســبة 
للعامــل التــى يترتــب عليهــا إنهــاء عقــد العمــل فــى كثيــر مــن الحــالات مــن 

أهمهــا .

أ- وفاةُ العاملِ 
     لا شــكَ أنّ وفــاةَ العامــلِ تــؤدي إلــى اســتحالة تنفيــذِ عقــدِ العمــلِ، فــلا 
يمكــن أن يحــلّ الورثــةُ محــلّ مُورِثهــم المتوفــى فــي تنفيــذِ العقــد، ولا 
يســتطيعُ صاحــبُ العمــل إجبارَهــم علــى ذلــك، ولــو قــام أحــدُ الورثــةِ بــذاتِ 
العمــلِ الــذي كان يقــومُ بــه مورثــهُ؛ فــإنّ العلاقــةَ بينــهُ وبيــن صاحــب 
العمــل تكــون بعقــدٍ جديــدٍ، لأنّ شــخصيةَ العامــل محــلُ اعتبــارٍ، لذلــك نــص 
ــم  ــا ل ــل م ــب العم ــاة صاح ــل بوف ــد العم ــي عق ــى أن«لا ينقض ــرع عل المش
تكــن شــخصيته قــد روعيــت فــي إبــرام العقــد ، ولكنــه ينتهــي بوفــاة العامــل 
ــن  ــدة م ــة معتم ــهادة طبي ــب ش ــك بموج ــه، وذل ــن أداء عمل ــزه ع أو بعج
ــه صاحــب  ــة، أو مــن الطبيــب المخــول الــذي يعين ــة المخول الجهــات الصحي

 )2( ــل العم
   ويــرى جانــبٌ مــن الفقــهِ أنّ وفــاة العامــلِ التــى تُنهــي عقدَ العمــلِ وتحفظُ 
للعامــلِ حقوقــهُ كاملــةً تتحقــقُ حتــى ولــو كان العامــلُ هــو الــذي أقــدمَ على 
ــه لا  ــافٍ للديــان والأخــلاق، إلّا أنّ إنهــاء حياتــه بالانتحــار، رُغــم أنّ الانتحــارَ من

 . )3( يُؤثــر علــى حقوقــه، فالمهــمُ وقــوعُ الوفــاةِ لأي ســبب كان 
ــد  ــاء العق ــل إنه ــز للعام ــا لا تجي ــدة أنه ــل فالقاع ــب العم ــاة صاح ــا وف     أم
إلا فــى حــالات ســنتحدث عنهــا عنــد الــكلام عــن إنهــاء العقــد مــن طــرف 
صاحــب العمــل ، ولكــن مــا يهمنــا هنــا بيــان أنــه لا يجــوز للعامــل أن يتــذرع 

1 - منصور، محمد حسين. )1995(.  قانون العمل فى مصر ولبنان. دار النهضة الربية – بيروت صـ347
2- المادة )79( من نظام العمل – مرجع سابق

3- يحيى، عبد الودود. )1979(. دروس فى النظرية العامة للالتزامات. مصادر الالتزام. دار النهضة القاهرة صـ284



197

بوفــاة صاحــب العمــل لينهــى العقــد إلا فــى الحــالات التــى تكــون لشــخصية 
ــى أن العامــل  ــار فــى التعاقــد كمــا ســيأتى ، وهــذا يعن صاحــب العمــل اعتب
ــل  ــد العم ــاء عق ــى إنه ــدم عل ــرر إذا أق ــلا مب ــاء ب ــن الإنه ــئولا ع ــون مس يك
لوفــاة صاحــب العمــل مــا لــم تكــن شــخصية صاحــب العمــل محــل اعتبــار

  
ب- عجز العامل

    يلحــق عجــز العامــل عــن أداء العمــل بوفاتــه فــى حكــم القانــون فالعامــل 
الــذى يصبــه عجــز كامــل يمنعــه عــن القيــام بــأى عمــل تعتبــر حياتــه العمليــة 
بالنســبة لأداء أى عمــل قــد انتهــت ، وبنــاء علــى ذلــك يحق للعامــل أن ينهى 
عقــد العمــل إذا عجــز عــن العمــل عجــزا كليــا عــن أداء العمــل ، وهــذا الحكــم 
يســتفاد مــن النــص فــى نظــام العمــل علــى أن  »إذا أصيــب أي عامــل إصابــة 
عمــل نتــج عنهــا نقــص فــي قدراتــه المعتــادة لا يمنعــه مــن أداء عمــل آخــر 
غيــر عملــه الســابق، فــإن علــى صاحــب العمــل الــذي وقعــت إصابــة العامــل 
بســبب العمــل لديــه توظيفــه فــي العمــل المناســب بالأجــر المحــدد لهــذا 

)1( العمــل. ولا يخــل هــذا بمــا يســتحقه مــن تعويــض عــن إصابتــه
    فهــذا النــص رغــم أنــه يتحــدث صراحــة عــن العجــز الجزئــى إلا أنــه يفهــم 
مــن مضمونــه حكــم العامــل الــذى يصــاب بعجــز جزئــى ، وعلــى ذلــك فهــو 

يفــرق بيــن حالتيــن :
الأولــى : الإصابــة التــى تمنــع العامــل مــن أداء أي عمــل لــدى صاحــب 
ــى  ــئولية عل ــد ولا مس ــاء العق ــا إنه ــب عليه ــة يترت ــذه الإصاب ــل ، فه العم
العامــل إذ هــى فــى حكــم الوفــاة بالنســبة لقــدرة العامــل علــى القيــام 
ــى أن  ــزم أحــد الورثــة عل ــه أن يل بالعمــل بمعنــى أن صاحــب العمــل لا يمكن
يحــل محــل العامــل فــى القيــام بالعمــل الــذى كان مورثــه المصــاب يقــوم 
بــه وبنفــس العقــد المبــرم بيــن العامــل الأصلــى – المصــاب – ولكــن يمكــن 

ــن  ــد جديدي ــاق وعق ــة باتف ــد العام ــا للقواع ــك وفق ذل
      وهــذا الحكــم يؤخــذ مــن مضمــون النــص القانونــى لأن الإصابــة الجزئيــة 
هــى التــى تمنــع صاحــب العمــل مــن إنهــاء العقــد طالمــا كان باســتطاعته 

1 - المادة )29( من نظام العمل – مرجع سابق
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أن يوفــر عمــلا جديــدا للعامــل يتناســب مــع قدراتــه الصحيــة بعــد الإصابــة ، 
أمــا الإصابــة التــى يترتــب عليهــا عجــز العامــل عــن القيــام بــأى عمــل فيترتــب 
عليهــا أن صاحــب العمــل لا يتمكــن مــن توفيــر أى عمــل يتناســب مــع 
ــب  ــق صاح ــل فمنح ــأى عم ــام ب ــى القي ــدرة عل ــه أى ق ــس ل ــه لي ــه لأن قدرات

العمــل ومــن بــاب أولــى مــن حــق العامــل إنهــاء العقــد  
الثانيــة : الإصابــة التــى لا يترتــب عليهــا عجــزا كليــا وهــذه الإصابــة قــد تؤثــر 
ــى  ــه ف ــى كفائت ــت أو عل ــض الوق ــل لبع ــى أداء العم ــل ف ــدرة العام ــى ق عل
القيــام بالعمــل ، فهــذه الإصابــة وإن كانــت لا تجيــز لصاحــب العمــل إنهــاء 
ــوم  ــل أن يق ــك إذا كان لا يقب ــل ذل ــز للعام ــا تجي ــنرى إلا أنه ــا س ــد كم العق
بالعمــل البديــل الــذى يوفــره لــه صاحــب العمــل الــذى ألزمــه بــه النــص 
الســابق أى أنــه وإن كان لا يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد وإذا أنهــاه 
يكــون مســئولا عــن الفصــل التعســفى فإنــه يجــوز للعامــل أن ينهــى هــو 
العقــد لأن هــذا الحكــم مقــرر لمصلحتــه لحمايتــه مــن تعســف رب العمــل .
 فالإصابــة التــى تمنــع العامــل مــن القيــام بالعمــل لبعــض الوقــت الأصــل 
أنهــا لا يترتــب عليهــا إنهــاء عقــد العمــل ولكــن يمكــن للعامــل أن يمــارس 
العمــل فــور عودتــه إلــى لياقتــه الصحيــة ولكــن لأن هــذا الحكــم مقــرر 

ــا فيجــوز لــه إنهــاء عقــد العمــل . لمصلحتــه كمــا قلن

ج- المنع القسري للعامل بقوة القانون
     قــد تواجــه العمــل ظــروف قهريــة لا تتــرك لــه خيــار فــى القيــام بالعمــل 
بــل تحتــم عليــه تــرك العمــل مثــل صــدور أمــر بإبعــاده عــن البــلاد أو ســحب 
الترخيــص لــه بالعمــل ، وقــد نــص المشــرع علــى إحــدى هــذه الحــالات وهــى  
ــر الســعوديين  ــة الســعودية محــل غي ــام صحــب العمــل بإحــلال العمال قي
إعــداد  عمــل  صاحــب  كل  »علــى  أن  علــى  ينــص  الــذى  بالقانــون  التزامــا 
عمالــه الســعوديين، وتحســين مســتواهم فــي الأعمــال الفنيــة والإداريــة 
ــا فــي الأعمــال التــي يقــوم  والمهنيــة وغيرهــا، بهــدف إحلالهــم تدريجيًّ
ــال  ــماء العم ــه أس ــد في ــجلًا يقي ــد س ــه أن يع ــعوديين. وعلي ــر الس ــا غي به
الذيــن أحلهــم محــل غيــر الســعوديين بحســب الشــروط  الســعوديين 
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)1( ــة ــا اللائح ــي تحدده ــد الت والقواع
   وقــد بينــت اللائحــة التنفيذيــة شــروط تطبيــق هــذه المــادة ومنهــا أنه على 
صاحــب العمــل » وضــع أطــر زمنية حســب الفئــات والمســتويات الوظيفية 
لجميــع الوظائــف لديــه التــى يشــغلها غيــر الســعوديين يتمكــن خلالهــا 
ــعوديين  ــن الس ــب العاملي ــل وادري ــبة لتأهي ــائل المناس ــر الوس ــن توفي م
لإحلالهــم محــل غيــر الســعوديين ... إعــداد ســجل بمــن يتــم إحلالهــم مــن 

   )2( ــر الســعوديين «  العمــال الســعوديين محــل غي
   فــإذا قــام صاحــب العمــل بتطبيــق هــذه النصــوص – أو واجهــة العامــل 
بعــض الظــروف القهريــة المذكــورة - فــإن العامــل لا يكــون لديــه خيــار فــى 
القيــام بالعمــل مــن عدمــه بــل يســتحيل عليــه العمــل ويكــون لــه الحــق فــى 

الحصــول علــى كل مســتحقاته لــدى صاحــب العمــل .

الفرع الثانى : إخلالُ صحابِ العملِ بالتزاماته   
ــل  ــد العم ــخُ عق ــل فس ــوز للعام ــه يج ــى أن ــريعاتُ عل ــةُ التش ــقُ غالبي      تتف
عنــد وجــودِ مبــررٍ للفســخ، وهــذه الحــالات كمــا ســنرى تعــد تطبيقــاً للقواعد 
ــل  ــد العم ــا عق ــن بينه ــن وم ــةُ للجانبي ــودَ الملزم ــم العق ــى تحك ــة الت العام
ــن العامــل وصاحــب العمــل وبمقتضــاه  ــة بي الــذى ينشــئ التزامــات متبادل
يصبــح كلا مــن العامــل وصاحــب العمــل دائنــا ومدينــا فــى آن واحــد فيلتــزم 
ــة  ــل عناي ــذا العم ــى أداء ه ــذل ف ــه ويب ــق علي ــل المتف ــأداء بالعم ــل ب العام
ــزام صاحــب  ــاد الــذى يوجــد فــى مثــل ظروفــة فــى مقابــل الت الرجــل المعت

ــه . العمــل بتمكيــن العامــل مــن العمــل ودفــع الأجــر المتفــق علي
ــذ  ــه يأخ ــن أن ــة للجانبي ــود الملزم ــن العق ــل م ــد العم ــى أن عق ــب عل     ويترت
حكــم هــذه العقــود ومــن أهمهــا جــواز إقــدام أيــا مــن الطرفيــن علــى فســخ 
فيحــق للعامــل فســخ هــذا العقــد  )3( العقــد إذا أخــل الطــرف الآخــر بالتزاماته
إذا أخــل صاحــب العمــل بالتزاماتــه حيــث ينطبــق علــى عقــد العمــل مــا يطلق 
ــب  ــع صاح ــإذا امتن ــوة« ف ــوة بخط ــر أو خط ــذ المتعاص ــه »التنفي ــه الفق علي

1 - المادة )42( من نظام العمل – مرجع سابق
 2- المادة )16( من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها – وزارة العمل – المملكة العربية السعودية -  قرار وزارى رقم )1982( بتاريخ 1437/6/28

3- عبد الرحمن ، حمدى )1993( . نظرية العقد صـ52 – جامعة عين شمس – القاهرة
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العمــل – أو العامــل كمــا ســنرى – عــن تنفيــذ التزاماتــه كان للعامــل أن 
يتوقــف عالعمــل وفســخ العقــد ، وقــد نــص نظــام العمــل علــى أن » يحــق 
ــة  ــه النظامي ــه بحقوق ــع احتفاظ ــعار م ــل دون إش ــرك العم ــل أن يت للعام

كلهــا، وذلــك فــي أي مــن الحــالات الآتيــة: 
أ - إذا لــم يقــم صاحــب العمــل بالوفــاء بالتزاماتــه العقديــة أو النظاميــة 

الجوهريــة الواجبــة 
     توجــد حقــوق للعامــل يتفــق عليهــا مــع صاحــب العمــل عنــد إبــرام التعاقــد 
حيــث يجــوز للمتعاقديــن تضميــن عقــد العمــل مــا يتفقــون عليــه مــن 
شــروط طالمــا كانــت لا تخالــف النظــام العــام أو الآداب أو قواعــد الشــريعة 
، كمــا أن نظــام العمــل يشــتمل علــى قواعــد آمــرة يجــب علــى  )1( الإســلامية
ــذه  ــن ه ــد ، وم ــى العق ــا ف ــص عليه ــم ين ــو ل ــى ل ــا حت ــن احترامه المتعاقدي
وتلــك تترتــب التزامــات علــى كل مــن صاحــب العمــل والعامــل بعضهــا 
تكــون التزامــات جوهريــة تؤثــر علــى العقــد ذاتــه فتفقــده ركنــا مــن أركانــه 
أو تجعــل تنفيــذ الطــرف الآخــر للعقــد فيــه مشــقة كبيــرة ، ومــن ثــم يجــوز 
للعامــل أن ينهــى عقــد العمــل إذا أخــل صاحــب العمــل بــأى مــن هــذه 

الالتزامــات التــى تعــد جوهريــة فــى عقــد العمــل 
     ويتختلــف أحــكام الفســخ الخاصــة بعقــد العمــل المقــرر للعامــل عــن 
الأحــكام العامــة لفســخ العقــود الملزمــة للجانبيــن فرغــم أن عقــد العمــل 
مــن هــذه العقــود - الملزمــةُ للجانبيــن - وفــى هــذه العقــود بصفــةٍ عامــةٍ 
إذا لــم يقــم أحــدُ المتعاقديــن بتنفيــذ التزامــه؛ جــازَ للمتعاقــد الآخــرِ أن يطلــبُ 
ــأن  ــذا الش ــى ه ــةُ ف ــدُ العام ــت القواع ــدِ، وإذا كان ــخُ العق ــاء فس ــن القض م
، فــإنّ طبيعــة عقــدِ  )2( تقضــي بــأنّ الفســخَ لا يكــونُ إلّا بحكــمِ القضــاء
ــاة  ــية وحي ــه المعيش ــلِ وحيات ــدر رزقِ العام ــق بمص ــه الوثي ــلِ وارتباط العم
أســرته لا تســمحُ بتطبيــق القواعــد العامــة تلــك؛ فقــد يطــولُ الوقــتُ حتــى 
يبــت القضــاءُ فــى طلــب العامــل بالفســخِ، فمَنَــحَ النظــامُ للعامــل أن يقــومَ 
بالفســخ دون حاجــةٍ لحكــم القضــاءِ، مــع احتفاظــه بكافــة حقوقــهِ لــدى 

1 - نـــص نظـــام العمـــل الســـعودى على أن » يجـــب على صاحـــب العمل والعامـــل عند تطبيـــق أحكام هـــذا النظام الالتـــزام بمقتضيـــات أحكام 
الشـــريعة الإســـلامية« المـــادة )4( من نظـــام العمل – مرجع ســـابق

2- السنهورى، عبد الرزاق. )د.ت(. الوسيط فى شرح القانون المدنى المصرى الجديد. دار إحياء التراث العربى. بيروت. صـ 694.
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صاحــب العمــل، وهــي التــى قــد يحتــاج للحصــول عليهــا حكــمٌ مــن القضــاء.
          ولكــن تجــدر الإشــارة إلــى أن إنهــاء العامــل عقــدِ العمــل إذا لــم يقــم 
صاحــبُ العمــل بتنفيــذ التزاماتــه الجوهريــة المتعلقــة بشــروط العمــل 
ــس  ــى نف ــرُ ف ــتعملها، وتعتب ــاءَ اس ــل إذا ش ــةً للعام ــى رخص ــه، ه وظروف
الوقــت جــزاءً علــى صاحــبِ العمــلِ الــذي يخــلُ بشــروط التعاقــد الجوهريــة، 
ــرَ  ــم أنّ الأخي ــل رغ ــامُ للعام ــا النظ ــي يُقرره ــوقِ الت ــةَ الحق ــلُ كاف ــه يتحم لأن

ــعارٍ .     ــلَ دون إش ــرك العم ــن ت ــو م ه
إخــلال  بســبب  العامــلِ  طــرف  مــن  العمــل  عقــد  فســخُ  كان  وإذا        
صاحــب العمــل بالتزاماتــه يتشــابه مــع الاســتقالة؛ إلّا أن حــق الفســخِ يـــمنحُ 
العامــلَ ميــزةً هامــةً لأنــه يعفيــه مــن مراعــاة مهلــة الإخطــارِ الواجبــة فــى 
الاســتقالة، مــع احتفاظــهِ بكافــة حقوقــه لــدى صاحــبِ العمــل، ويكــونُ 
ــهُ مــن جــراء إخــلالِ  ــي لحقت ــةَ بالتعويــض عــن الأضــرارِ الت ــه أيضــاً المطالب ل
صاحــب العمــل بالتزاماتــه، حيــث يُعــدُ فســخُ العقــد فــى هــذه الحالــة إنهــاءً 
تعســفياً للعقــد مــن جانــب صاحــب العمــل، رغــم أنّ العامــل هــو مــن أقــدم 

. )1( ــخ ــى الفس عل
     لذلــك لا يُـــمنحُ هــذا الحــقُ للعامــل إلّا إذا كان الالتــزام الــذي أخل به صاحب 
العمــل التزامــاً جوهريــا؛ً لأن الإخــلال بالالتزامــات الجوهريــة هــى التى تجعل 

مــن العســير علــى العامــل الاســتمرار فــى أداء العمــل المكلف به.
    ويمكــن تحديــد الالتزامــات الجوهريــة علــى صاحــب العمــل فهــى إمّــا أن 
تكــون التزامــات يقتضيهــا مضمــون العقــد ، أو التــزام بدفــع الأجــر، أو التــزام 

، وفيمــا يلــي نوضــح هــذه الالتزامــات:    )2( بوقايــة العامــل مــن المخاطــر
       الالتزاماتُ الجوهريةُ التي يقتضيها مضمونُ العقدِ

     وهذه الالتزاماتُ يمكنُ استخلاصها من عدة قرائن من أهمها:

1 - منصور، محمد حسين. )1995( مرجع سابق. صـ  353
2- إلياس، يوسف. )1988-1989(.  الوجيز فى شرح قانون العمل. معهد الرصافة. العراق صـ 85

1

الالتزاماتُ التى تقترن بجزاءٍ على صاحب العمل عند مخالفتها
     فــى بعــض الحــالات يقــرر المشــرعُ جــزاءً علــى صاحــب العمــل نتيجــةً 
ــل  ــن تحمي ــامُ م ــه النظ ــصَ علي ــا ن ــك م ــن ذل ــه، وم ــه بالتزامات لإخلال
صاحــبَ العمــل تبعــة عــدمُ تمكيــن العامــل مــن أداء عملــه، وتحميلــة 
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أجــر العامــل طــوال الفتــرة التــي لا يتمكــن العامــل مــن القيــام بعملــه 
ــى  ــاً عل ــدُ جوهري ــزام يُع ــذا الالت ، فه )1( ــل ــب العم ــع لصاح ــبب يرج بس
صاحــب العمــل لأنــه يتوقــف عليــه تنفيــذ العقــد، لذلــك قلنــا أنّ 
المشــرّع اعتبــر أنّ إنهــاء العقــد مــن طــرف العامــل لإخــلال صاحــب 
العمــل بالتزاماتــه يعــد بمثابــة فصــل تعســفي للعامــل، ويتحمــلُ 
ــه  ــك؛ لأن ــى ذل ــلٍ عل ــر دلي ــورة خي ــذه الص ــه، وه ــلِ تبعات ــبُ العم صاح
بــدون تمكيــن صاحــبُ العملِ العامــلَ من أداء العمل، فلن يســتطيعَ 

ــذ التزامــه بالعمــل بســبب ســلوك صاحــبِ العمــل. العامــلُ تنفي
    بــل لا يجــوز لصاحــب العمــل منــع العامــل مــن أداء العمــل المتفــق 

عليــه، حتــى لــو كان يدفــع لــه أجــره كامــلًا. 
الالتزاماتُ التي يشترطُ موافقةُ العاملِ الكتابيةِ لمخالفتها 

    عندمــا ينــص القانــون علــى ضــرورة الحصــول علــى موافقــةٍ كتابيــةٍ 
مــن العامــل عنــد مخالفــة بعــض الشــروط المتفــق عليهــا فــى عقــد 
العمــل؛ وهــذا يُعــدُ دليــلًا علــى أهميــة هــذه الشــروط، وأن مخالفتهــا 
مــن جانــب صاحــب العمــل تعتبــر إخــلالًا منــه بأحــد إلتزاماتــه الجوهريــة 

التــى يرتبهــا عقــدُ العمــلِ.
ومن الأمثلة على ذلك:

أن يشــترطَ النظــامُ )القانــونُ( موافقــة العامــل كتابــةً علــى نقــل 
العامــل مــن مــكان عملــه لمــكان آخــر يقتضــي تغييــر محــل إقامتــه، إلّا 
إذا كان النقــل لســبب عــارض تمليــه ظــروف العمــل ولمــدة محــددة
، حيــث يترتــب علــى ذلــك بالضــرورة تكليــفُ العامــلَ نفقــاتِ تغييــر  )2(

محــل الإقامــة، و نفقــات الســفر، لذلــك أوجــبَ المشــرعُ علــى صاحــب 
العمــلِ تحمّــلُ نفقــات ســفر العامــل إلــى مــكان العمــل الجديــد. 

ــةٍ أخــرى أدنــى درجــة؛ كنقــل العامــل  ــةٍ إلــى فئ نقــل العامــل مــن فئ
مــن فئــةِ الأجــر الشــهري إلــى فئــة عمــال اليوميــة أو إلــى العمــال 

1 - تنـــص المـــادة )62( من نظام العمل الســـعودى علـــى أن » إذا حضر العامـــل لأداء عمله في الوقت المحـــدد لذلك، أو بين أنه مســـتعد لأداء 
عملـــه فـــي هذا الوقـــت، ولم يمنعـــه عن العمل إلا ســـبب راجع إلـــى صاحب العمـــل؛ كان له الحق فـــي أجر المـــدة التي لا يؤدي فيهـــا العمل« 

نظـــام العمل، المملكـــة العربية الســـعودية. نظام العمل، المملكة العربية الســـعودية. مرجع ســـابق
2- انظـــر المـــادة )58( معدلـــة بموج المرســـوم الملكي رقـــم ) م/ 46( بتاريخ 5 / 6 / 1436 هــــ. نظام العمـــل، المملكة العربية الســـعودية. المرجع 

بق لسا ا
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     الالتزامُ بدفع الأجرِ 
   يعتبــرُ الالتــزامُ بدفــعِ الأجــرِ الالتــزام الأساســي علــى صاحــب العمــل، فهــو 
يقابــلُ التــزامَ العامــلِ بــأداءِ العمــل، فــإذا كان صاحــب العمــل يتعاقــد مــع 
العامــل لتســيير نشــاطه، فــإنّ العامــل يقــوم بالعمــل للحصــول علــى الأجر، 
فالعامــلُ يقــوم بالعمــل نظيــرَ الأجــر؛ فيعتبــر ســبب التعاقــد، وهــو يعتبــر 
ــه اعتمــاداً أساســياً فــى تلبيــة متطلباتــه  مصــدر دخــل العامــل، يعتمــد علي

المعيشــية هــو وأســرته.
فالالتــزامُ بدفــعِ الأجــرَ هــو أحــد الالتزامــات المشــتركة التى تفرضهــا القواعد 
العامــة فــى العقــود ســواء التــى تحكمهــا قواعــد القانــون المدنــى أو تلــك 
ــفَ عنصــرُ الأجــرِ  التــى تخضــع لأحــكام نظــام )قانــون( العمــل، لذلــك إذا تخلّ
عــن العقــدِ فــلا يعتبــرُ هــذا العقــدُ عقــدَ عمــلٍ؛ وقــد نــص المشــرع علــى أن 
عقــد العمــل هــو » عقــد مبــرم بيــن صاحــب عمــل وعامــل، يتعهــد الأخيــر 

 )2( بموجبــه أن يعمــل تحــت إدارة صاحــب العمــل أو إشــرافه مقابــل أجــر 
فهذا النص يوضح أن عقد العمل يرتكز على عنصرين مترابطين هما:

الأول : التبعيــةُ ، أي تبعيــةُ العامــلِ لصاحــب العمــل، حيــثُ يقــومُ بالعمــل 
لحســاب صاحــب العمــل وتحــت إدارتــه وإشــرافه.

الثانــى : الأجــر ، حيــث يقــوم العامــل بالعمل لحســاب صاحــب العمل وتحت 
إدارتــه مقابــلَ أجــر يحصــل عليــه مــن صاحــب العمــلٍ ؛ فالتبعيــة نظيــر الأجــر

 . )3(

وتتضــح أهميــة عنصــر الأجــر أكثــر مــن الضمانــات التــى قررهــا المشــرع لهذا 
العنصــر فهــو لــم يقتصــر علــى النــص علــى أن عقــد العمــل لا يكــون عقــدا 

 )1( المعينيــن بالأجــر الأســبوعي أو بالقطعــة أو بالســاعة
ــا عــن العمــل المتفــق  تكليــفُ العامــلَ بعمــلٍ يختلــفُ اختلافًــا جوهريًّ
ــة،  ــروفٌ عارض ــا ظ ــد تقتضيه ــي ق ــرورة الت ــالاتِ الض ــي ح ــه، إلّا ف علي

ولمــدة معينــة  

2

1 - انظر المادة )59(. نظام العمل، المملكة العربية السعودية.  المرجع السابق
2- المادة )50( من نظام العمل – مرجع سابق

3- عبد الرحمن، محمد شريف. )2021(. الانهاء غير المشروع لعقد العمل. المجلة القانونية. كلية الحقوق فرع الخرطوم – 9)5(. ص5158
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صحيحــا بــدون الأجــر ومــن ثــم لا يجــوز لصاحــب العمــل الامتنــاع عــن دفــع 
الأجــر بــل زاد علــى ذلــك بالنــص علــى عــدم جــواز اقتطــاع أى مبلــغ مــن الأجــر 

: )1( بــدون موافقــة العامــل كتابــة إلا فــى حــالات محــددة هــى 
ــروض  ــل الق ــل : مث ــدى العام ــل ل ــب العم ــتحقات صاح ــترداد مس  - اس
ــى  ــى ف ــل حت ــب العم ــس لصاح ــل ، ولي ــل للعام ــب العم ــا صاح ــى منحه الت
هــذه الحالــة أن يقتطــع مــا يشــاء مــن أجــر العامــل بــل يشــرط ألا يزيــد مــا 

يحســم مــن العامــل فــي هــذه الحالــة علــى 10% مــن أجــره.
-  الاســتقطاعات التــى حددهــا القانــون والمقــررة لمصلحــة العامــل: 
اشــتراكات  وأي   ، الاجتماعيــة  للتأمينــات  المخصصــة  الاشــتراكات  مثــل 
أخــرى مســتحقة علــى العامــل ومقــررة نظامًــا وهــذه مقــررة لمصلحــة 
العامــل، واشــتراكات العامــل فــي صنــدوق الادخــار والقــروض المســتحقة 

للصنــدوق.
-  الأقســاط المســتحقة علــى العامــل نظيــر الخدمــات التــى يقدمهــا 
ــة  ــروعات لخدم ــاء مش ــل بإنش ــب العم ــوم صاح ــد يق ــل : فق ــه رب العم ل

ــرى. ــة أخ ــم أو أي مزي ــا له ــد تمليكه ــاكن بقص ــاء مس ــال كبن العم
– المبالــغ المســتحقة علــى العامــل كجــزاء وقــع عليــه :  كالغرامــات التــي 
توقــع علــى العامــل لأى ســبب كالمخالفــات التــي يرتكبهــا، وكذلــك المبلــغ 

الــذي يقتطــع منــه مقابــل مــا أتلفــه.
ــى  ــأ عل ــن نش ــتيفاء دي ــى : كاس ــم قضائ ــذ بحك ــة التنفي ــات الواجب – الغرام
العامــل لصــدور حكــم قضائــى بتغريمــه مبلغــا مــن المــال ، ويشــترط ألاَّ يزيد 
ــم  ــا ل ــل م ــتحق للعام ــر المس ــع الأج ــى رب ــك عل ــاء ذل ا لق ــهريًّ ــم ش ــا يحس م
يتضمــن الحكــم خــلاف ذلــك فــإذا تعدتــت الديــون القضائيــة التــى يجــب علــى 
العامــل الوفــاء بهــا وزدت عــن النســبة المحــددة التــى يجــب أن يكــون مــا 
يقتطــع فــى حدودهــا ترتب حســب أولوياتها فــإذا كان من بينهــا دين نفقة 
فيجــب مراعــاة أن يســتوفى ديــن النفقــة أولًا، ثــم ديــن المــأكل والملبــس 
ــوز أن  ــوال لا يج ــع الأح ــى جمي ــن ف ــرى ، ولك ــون الأخ ــل الدي ــكن قب والمس
تزيــد نســبة المبالــغ المحســومة علــى نصــف أجــر العامــل المســتحق، مــا لــم 

1 -المادة )92( من نظام العمل – مرجع سابق
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ــادة فــي الحســم  ــة إمــكان الزي ــة تســوية الخلافــات العمالي يثبــت لــدى هيئ
علــى تلــك النســبة، أو يثبــت لديهــا حاجــة العامــل إلــى أكثــر مــن نصــف أجــره، 
ــره،  ــاع أج ــة أرب ــن ثلاث ــر م ــل أكث ــى العام ــرة لا يعط ــة الأخي ــذه الحال ــي ه وف

.  )1( مهمــا كان الأمــر
   فــإذا خالــف صاحــب العمــل هــذه الأحــكام يعتبــر مخــلا بالتــزام قانونــى 
ممــا يجيــز للعامــل فســخ العقــد لعــدم تنفيــذ صاحــب العمــل التزاماتــه 

دون مســئولية عليــه .

     الالتزامُ بوقايةِ العامل من المخاطر   
يُعتبــرُ الالتــزامُ بوقايــة العامــل مــن المخاطــرِ مــن الالتزامــات الجوهريــةِ 
الملقــاةِ علــى عاتــقِ صاحــب العمــل؛ لارتباطهــا المباشــر بحيــاة العامــل، 
وقــد نــص المشــرع علــى هــذا الالتــزام بــأن » علــى كل صاحــب عمــل أن 
يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لحمايــة العمــال مــن الأخطــار والأمــراض الناجمة 
ــه أن  ــلامته، وعلي ــل وس ــة العم ــتعملة، ووقاي ــل، والآلات المس ــن العم ع
يعلــن فــي مــكان ظاهــر فــي المنشــأة التعليمــات الخاصــة بســلامة العمــل 
ــد  ــال عن ــا العم ــرى يفهمه ــة أخ ــأي لغ ــة وب ــة العربي ــك باللغ ــال، وذل والعم
الاقتضــاء، ولا يجــوز لصاحــب العمــل أن يحمّــل العمــال أو يقتطــع مــن 

)2( ــة «  ــذه الحماي ــر ه ــاء توفي ــغ لق ــم أي مبل أجوره
ــرراتِ  ــن المب ــزام م ــذا الالت ــل به ــب العم ــلالُ صاح ــرُ إخ ــم يُعتب ــن ث      وم
التــى تُجيــزُ للعامــل فســخَ العقدلأنــه مــن الالتزامــات الأساســية التــى 

ــون. ــه القان ــا علي أوجبه
ــر  ــعَ الوســائل والاحتياطــات والتدابي    فيجــبُ أن يتخــذَ صاحــبُ العمــل جمي
اللازمــةِ لتوفيــر وســائل الســلامة، بــل وتأســيسُ بيئــةَ العمــل للوقايــة 
مــن المخاطــر، وإلّا اعتبــر مخــلًا بالتزاماتــه، ممــا يتيــحُ للعامــلِ إنهــاءَ علاقــةِ 
ــةُ  ــررهُ الأنظم ــا تق ــع م ــك بدف ــةَ ذل ــل تَبِع ــب العم ــلُ صاح ــل، وتحمي العم
ــدِ  ــاء عق ــى إنه ــل عل ــدام العام ــى إق ــره ف ــببُ بتقصي ــهُ المتس ــحُ، لأن واللوائ
العمــل، ولا يجــوزُ لصاحــب العمــل تحميــلُ العامــل نفقــات توفيــر الحمايــة، 

1 - المادة 93( من النظام
2 - المادة )122( من نظام العمل
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 . )1( ــر ذلــك أو اقتطــاع جــزء مــن أجــره نظي

4- المعاملةً غير الإنسانيةٍ للعامل
      تُلــزم الأنظمــة )القوانيــن( دائمــاً صاحــب العمل وتابعيــهِ بمعاملةِ العاملَ 
معاملــةً إنســانيةً، ويعتبــرُ الإخــلالُ بهــذا الالتــزام إخــلالًا جوهرياً بالعقــد، فإذا 
اعتــدى صاحــبُ العمــلِ أو مــن يمثلــهُ علــى العامــلِ فى محــلِ العمــلِ أوخارجَ 
محــل العمــل بســببِ العمــلِ، ســواءً كان اعتــداءً ماديــاً كالضــربِ، أو معنويــاً 
كالإهانــةِ، أو بــأيّ شــكل مــن الأشــكال التــى تعــدُ اعتــداءً فــى القانــون، فــإنّ 
مــن حــقِ العامــلِ إنهــاءَ العقــدِ، ويكــون صاحــبُ العمــلِ مســؤولًا عــن ذلك، 
لأنــهُ هــو مــن دَفَــعَ العامــلَ لإنهــاء العقــدِ رغــم أنّ الإنهــاء مــن جانــب 

العامل.
     ولا يجــوزُ الاعتــداءُ علــى العامــل، أو معاملته معاملةً غير إنســانيةٍ؛ بإهانته، 
ولــو ارتكــبَ العامــلُ خطئــاً، وتبريــرهُ فــى أيّ صــورة مــن الصــور بأنــهُ نــوعٌ مــن 
أنــواع التأديــبِ، لأنّ الضــربَ أو الإهانــةَ لــم يجعلهُمــا النظــامُ )القانــونُ( نوعــاً 

. )2( مــن العقوبــاتِ التأديبيــةِ، ســواءً كان ضربــاً بســيطاً أو مبرحاً 
     ويعــدُ الإخــلالُ بهــذا الالتــزام إخــلالًا بالتــزام آخــر؛ هــو الالتــزامُ بتوفيــر 
لا  حيــثُ  بعملــه،  القيــام  مــن  العامــلَ  تمكّــنُ  التــى  المناســبةِ  الظــروفِ 
يســتطيعُ العامــلُ القيــام بالعمــل علــى الوجــه المطلــوبِ تحــت الإهانــةِ، أو 
، ويأخــذُ الإخــلالُ بهــذا الالتــزام بعــداً خطيــراً إذا  الاعتــداءِ المــاديِّ أو المعنــويِّ
وقــع علــى النســاءِ، كمــا يعتبــر أيضــاً تكليــف العامــل بعمــلٍ لا يطيقــهُ نوعــاً 
، بالإضافــة إلــى كونــه مُخــلًا  )3( مــن أنــواع المعاملــة غيــر الإنســانيةِ للعامــل

ــد.  ــروط التعاق لش

5- إقدام صاحب العمل على غش العامل أثناء التعاقد 
   يخضــعُ عقــدُ العمــلِ لقاعــدةِ الرضــا فــى العقــود؛ فيجــب أن تكــون إرادة 
المتعاقديــن صحيحــةً، وخاليــةً مــن العيــوبِ، لا يشــوبها مــا قــد يعيــبُ الرضا. 

1 - صباحى، محمد رفعت. )1998(. الوجيز فى شرح قانون العمل. جامعة طنطا. ص152
2- مراد، محمد حلمى.)1953(. قانون العمل. مطبعة نهضة مصر. ص 328

3- صباحى، محمد رفعت. )1998(. مرجع سابق. ص 151
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)1( فــإذا صــدر مــن صاحــبِ العمــلِ غــشٌ للعامــل يعيــبُ إرادتــه، أو تدليــسٌ
؛ جــاز للعامــل إنهــاءُ العقــدِ، ولكــن يشــترطُ أن يكــون الغــشُ أو التدليــسُ 
ــد  ــا للقواع ــد طبق ــى التعاق ــلَ إل ــع العام ــن دف ــا م ــا هم ــا أو كليهم أحدهم
العامــة أيضــاً، ويكــون الغــشُ مــن صاحــب العمــل الــذي يدفــع العامــل 
ــل  ــاً للعام ــد تكليف ــه، ويع ــل وظروف ــروط العم ــق بش ــاً يتعل ــد غالب للتعاق
بعمــل غيــر المتفــق عليــه، مخالفــاً للقواعــد العامــة فــى العقود التــى تقضى 

. )2( بعــدم جــواز تعديــل العقــد مــن أى طــرف بإرادتــه المنفــردة
    وطبقــاً للقواعــد العامــة التــى تحكــم العقــود الملزمــة للجانبيــن يقــع 
علــى العامــل إثبــاتُ الغــش؛ ويثبتــه بجميــع طــرق الإثبــات بمــا فيهــا البينــة 

. )3( والقرائــن، رغــم أن العقــد يكــون مكتوبــاً 

المطلــبُ الثانــي: حــقُ العامــلِ فــى إنهــاءِ عقــد العمــل محــدد المــدة فــي 
النظــام الســعودي:

     لعــلَّ الســمةَ المميــزةَ لعقــد العمــل محــدد المــدة هــى أنّ أجلــهُ ينتهــي 
بانتهــاء مدتــه، لذلــك يعــرّف بأنــه عقــدٌ محــددَ المــدةِ، فــكِلا الطرفيــن علــى 
ــلِ  ــاءُ العام ــون إنه ــم يك ــن ث ــدهُ، وم ــي عن ــذي ينته ــلِ ال ــبقٍ بالأج ــمٍ مس عل
لعقــدِ العمــلِ محــدد المــدة تنفيــذاً للالتزامــه العقــدى، والالتــزام هنــا نهايتــه 
محتومــة لا تتوقــف علــى إرادة أى مــن الطرفيــن عنــد نهايــة المــدة، لأن 

الإرادة هــى التــى حــددت مدتــه مســبقاً.
   لذلــك لا يحتــاجُ إنهــاءُ العقــدِ محــدد المــدة مــن طــرف العامــلِ إلــى أيّ 
إجــراءٍ فــلا يلتــزم بإخطــارِ صاحــب العمــلِ لأنــه يفتــرض أن الأخيــرَ علــى علــمٍ 
مســبقٍ بتاريــخ الإنهــاء؛ وهــو التاريــخ المحــدد فــي العقــدِ، فالعقــد المحــدد 
المــدة هــو العقــد الــذي تتحــدد نهايتــه بواقعــةٍ مســتقبليةٍ محققــة الوقوعِ، 
، ولكــن يجــوز الاتفــاق بيــن الطرفيــن  )4( لا دخــل لإرادة أحــد الطرفيــن فيهــا

1- الغـــش أعم مـــن التدليس لأن التدليـــس نوع من الغش يكون مصاحبا لنشـــأة العقـــد أما الغش فقد يوجـــد لحظة إبرام العقـــد أو تنفيذه. أبو 
ستيت، أحمد حشـــمت. )1945(. مرجع سابق ص120

2- إلياس، يوسف. )1988-1989(.  مرجع  سابق. ص 56
3- السنهورى، عبد الرزاق. )د.ت(. مرجع سابق. ص 320

4- يحيى، عبد الودود. ) 1987(. شرح قانون العمل. دار الفكر العربى. ص321
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ــهُ المتعاقــدان فــي العقــد. علــى وجــوب الإخطــار كأي شــرطٍ يُضّمِنُ
والواقعــة المحققــة الوقــوع قــد تكــون تاريخــاً محــدداً كشــهرٍ محــددٍ، وقــد 
ــده  ــنٍ، أو تحدي ــلٍ معي ــازُ عم ــه، أو إنج ــداً وقوع ــتقبلياً مؤك ــاً مس ــون حدث تك
بفتــرةٍ مــن الزمــن؛ كســنةٍ مثــلًا، فــإذا اســتمر المتعاقــدان فــى تنفيــذ العقــد 
ــح  ــةٍ، فيصب ــر معين ــدةٍ غي ــد لم ــداً للعق ــك تجدي ــر ذل ــه اعتب ــاء مدت ــد انته بع
عقــداً غيــر محــدد المــدةِ، مــا لــم يكــن موضــوع العقــد قابــلًا للتجديــد لمــدة 
ــذا  ــي ه ــنٍ وينته ــلٍ معي ــامِ بعم ــرمُ للقي ــذي يُب ــد ال كالعق )1( ــرى  ــددٍ أخ أو م
العمــلُ ويســتمر المتعاقــدان فــى تنفيــذ العقــد فيعتبــر ذلــك اتفاقــاً علــى 

ــام بالعمــل ذاتــه. ــد العقــد للمــدة اللازمــة للقي تجدي
      خضوع العقدِ محدد المدة إلى قواعد إنهاء العقد غير محدد المدة

      إذا تحــول العقــد محــدد المــدة إلــى عقــدٍ غيــر محــدد المــدة؛ فإنــه يخضــع 
لقواعــد الإنهــاء الخاصــة بالأخيــر، ويتحــول هــذا العقــد إلــى عقــدٍ غيــر محــدد 

المــدة فــى حالتيــن همــا: 
الأولــى: إذا اســتمرَ طرَفــا العقــدِ فــي تنفيــذهِ بعــد انتهــاءِ مدتــهِ، لأن المــدةَ 
المحــددةَ وقــد انتهــت دون أن يتوقــف أيّــاً مــن المتعاقديــن عــن تنفيــذِ 
العقــدِ فهــذا يــدلُ علــى رغبتهمــا فــى اســتمراره، ولأنهمــا لــم يتفقــا علــى 

ــهِ العقــدُ.  ــدَ حُلُولِ الأجــلِ الجديــدِ الــذي ينتهــي عن
الثانيــة: إذا كان العقــدُ المحــدد المــدةِ الأصلــي قــد تضمــنَ شــرطاً يقضــي 
التجديــداتُ  أو لمــدة محــددة وتعــددت  أو مــدد مماثلــة  بتجديــده لمــدة 
فبلغــت مــرات التجديــد عــدداً معينــاً، أو بلــغ مجمــوع هــذه المــدد حــداً معينــاً، 
عُــدَّ العقــدُ غيــر محــدد المــدة حتــى وإن اســتمر المتعاقــدان فــي توقيــع 
تجديــدات أخــرى فهــي كعدمهــا لكــون العقــد انتقــل مــن كونــه عقــداً 
محــدد المــدة إلــى عقــدٍ غيــر محــدد المــدة كمــا نصــت علــى ذلــك نظــام 

العمــل الســعودي بــأن :
 1.    ينتهــي عقــد العمــل المحــدد المــدة بانقضــاء مدتــه، فــإذا اســتمر طرفــاه 
ــت  ــا نص ــاة م ــع مراع ــددة. م ــر مح ــدة غي ــدداً لم ــدُ مج ــدَّ العق ــذ عُ ــي تنفي ف
عليــه المــادة )الســابعة والثلاثــون( مــن هــذا النظــام بالنســبة إلــى غيــر 

1 -  مراد، محمد حلمى.)1953(. مرجع سابق.  ص 320 

1
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الســعوديين.  
2.    إذا تضمــن العقــد المحــدد المــدة شــرطاً يقضــي بتجديــده لمــدة مماثلــة 
ــد  ــدد التجدي ــإن تع ــا. ف ــق عليه ــدة المتف ــدد للم ــه يتج ــددة، فإن ــدة مح أو لم
ثــلاث مــرات متتاليــة، أو بلغــت مــدة العقــد الأصلــي مــع مــدة التجديــد أربــع 
ســنوات أيهمــا أقــل واســتمر الطرفــان فــي تنفيــذه؛ تحــوّل العقــد إلــى عقد 

)1( غيــر محــدد المــدة«. 

المطلــبُ الثالــثُ: إنهــاءُ عقــدِ العمــلِ غيــرَ محــددِ الـــمدةِ مــن طــرفِ 
الســعودي. النظــام  فــي  العامــلِ 

ــكل  ــأيّ ش ــةِ ب ــذه الحري ــى ه ــرَ عل ــهِ ألّا يُحجَ ــخصِ بحريت ــع الش ــي تمت     يقتض
مــن الأشــكال، ومــن هنــا كان تأبيــدُ عقــدِ العمــلِ بــأن يظــل أحــد الأطــراف 
-خاصــةٍ العامــلَ- خاضعــاً لأحكامــه، وعــدم تمكــنِ العامــل مــن التحلــلِ مــن 
العقــد إلّا بموافقــة رب العمــل يتعــارض تمامــا مــع حريــة العامــلِ، وحجــرٌ 
واضــحٌ علــى الحريــةِ الشــخصيةِ للعامــل؛ لذلــك تعتــرفُ الأنطمــةُ )القوانيــنُ( 
كقاعــدةٍ عامــةٍ للعامــل بحقــه فــى إنهــاء عقــد العمــل طالمــا كان هــذا 
ــرار  ــى الإض ــببَ ف ــى لا يتس ــةٍ، حت ــروطٍ معين ــدة بش ــدد الم ــر مح ــدُ غي العق

بصاحــب العمــل، ومــن هــذه القوانيــن نظــام العمــل الســعودي.
    وينهــي العامــلُ العقــدَ غيــر محــدد المــدة بتقديــم اســتقالته، وتبريــر ذلــك 
ــل  ــل، ب ــة العم ــخصية، وحري ــة الش ــات الحري ــى مقتضي ــط عل ــر فق لا يقتص
ــل  ــذى يعم ــاط ال ــل، والنش ــة رب العم ــق مصلح ــمل تحقي ــاً ليش ــدُ أيض يمت
فيــه، فــلا يمكــن إجبــارُ أيُّ شــخصٍ علــى القيــام بعمــلٍ لا يرغــبُ فــى القيــام 
بــه، فالعامــل فــى أيّ مجــالٍ إذا كان لا يرغــبُ فــى أداءِ العمــلِ فــلا ســبيلَ 
لإجبــارهِ، ولا يُنتظــر منــه إنتــاجٌ، ومــن ثــم لا منــاصَ مــن الاســتجابة لرغباتــه، 
ــةُ ربِ  ــلِ ومصلح ــةُ العام ، فمصلح )2( ــتقالة ــى الاس ــه ف ــه بحق ــرافُ ل والاعت
العمــلِ والمصلحــةُ العامــةُ والخاصــةُ تقتضــي الاعتــرافَ للعامــل بحقــه فــى 

 . )3( تقديــم اســتقالته بشــروطٍ محــددةٍ 

2

1 - المادة الخامسة والخمسون / معدلة بموجب المرسوم الملكي رقم ) م/ 46( وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ( 
2 - عطية، نعيم. )1966( الاستقالة. بمجلة العلوم الادارية. ع )1(. السنة )18(   – لبعدد الأول السنة الثامنة. ص57

3 - قـــرر المشـــرع الســـعودى أن«إذا كان العقـــد غيـــر محدد المـــدة، جاز لأي مـــن طرفيه إنهاؤه بناءً على ســـبب مشـــروع يجـــب بيانه بموجب 
ا، ولا  إشـــعار يوجـــه إلى الطـــرف الآخر كتابةً قبل الإنهـــاء بمدة تحدد فـــي العقد، على ألا تقل عن ســـتين يومـــاً إذا كان أجر العامل يدفع شـــهريًّ

تقـــل عـــن ثلاثين يوماً بالنســـبة إلى غيـــره » م )75( معدلة بموج المرســـوم الملكي رقـــم ) م/ 46( بتاريـــخ 5 / 6 / 1436 
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ــتقالته؛ إلّا أن  ــم اس ــلِ بتقدي ــركُ العم ــلِ ت ــقِ العام ــن ح ــن إذا كان م       ولك
ذلــك – حتــى يكــون حقــا ولا يرتــب مســئولية علــى العامــل -  مشــروط 
بعــدم الإضــرارِ بصاحــب العمــل، ومــن ثــم يجــبُ أن يكــون صاحــبُ العمــلِ 
علــى علــمٍ مســبقٍ حتــى يتدبــر أمــرهُ، كمــا يجــبُ ألّا يكــون العامــلُ متعســفاً 
فــى اســتعمال هــذا الحــق؛ بــأن يكــون لديــه مبــرراً مشــروعاً لإنهــاء علاقــة 
ــرراً مشــروعا؛ً  ــه مب ــاتِ أن لدي ــبُ العامــل ســوى بإثب العمــل، لذلــك لا يطال
كأن يكــون الدافــع أن ينتقــل إلــى عمــلٍ آخــرٍ لتحســين مســتواهُ الاقتصــاديّ، 
ــا إذا ادعــى صاحــبُ العمــلِ أنّ  أو لأســباب اجتماعيــةٍ وأســريةٍ، أو غيرهــا، أمّ
العامــلَ كان متعســفاً فــى اســتعمال هــذا الحــق فعليــه إثبــاتُ مــا يدعيــه 
ــلِ لا  ــرك العم ــن ت ــلُ م ــا العام ــى يجنيه ــح الت ــلًا أنّ المصال ــتَ مث ــأن يُثب )1( ب

تتناســب البتــة مــع مــا ســيصيبه مــن أضــرارٍ، أو أن العامــلَ لــم يُقْــدِم علــى 
.)2023,obaid&ect( .الاســتقالة إلّا للإضــرار بصاحــب العمــل

المطلــبُ الرابــع: إنهــاءُ عقــدِ العمــلِ مــن طــرفِ العامــلِ فــي الشــريعة 
الإســلامية.

 الأصــل فــي العقــود فــي الشــريعة الإســلامية اللــزوم والوفــاء، وهــذا 
ــوا أَوْفُــوا  ذِيــنَ آَمَنُ هَــا الَّ ــا أَيُّ المقصــد مــن إنشــاء العقــود لقولــه تعالــى: )يَ
بِالْعُقُــودِ(، قــال القرافــي: أعلــم أن الأصــل فــي العقــود اللــزوم، لأن العقود 
أســباب لتحصيــل المقاصــد مــن الأعيــان، والأصــل ترتــب المســببات علــى 

.. )2( ــبابها أس
فعلــى هــذا يجــب علــى العاقديــن تنفيــذ العقــد فــي جميــع مــا اشــتمل 
ــا ورد  ــتراطاه مم ــا اش ــه وم ــا علي ــا اتفق ــمل م ــذ يش ــه، فالتنفي ــه نطاق علي
فــي صريــح كلامهمــا، ومــا تقتضيــه طبيعــة العقــد وأحكامــه الشــرعية ومــا 
يوجبــه العــرف. فــلا يقبــل مــن أحــد الطرفيــن التهــرب مــن تنفيــذ العقــد أو 
ــرة  ــخ المعتب ــباب الفس ــن أس ــبب م ــد إلا لس ــب واح ــن جان ــد م ــخ العق فس

شــرعاً.

1 - الفروق، )412/2(.
2 - قـــرر المشـــرع الســـعودى أن«إذا كان العقـــد غير محـــدد المدة، جـــاز لأي من طرفيـــه إنهاؤه بناءً على ســـبب مشـــروع يجب بيانـــه بموجب 
ا، ولا  إشـــعار يوجـــه إلى الطـــرف الآخر كتابةً قبل الإنهـــاء بمدة تحدد فـــي العقد، على ألا تقل عن ســـتين يومـــاً إذا كان أجر العامل يدفع شـــهريًّ

تقـــل عـــن ثلاثين يوماً بالنســـبة إلى غيـــره » م )75( معدلة بموج المرســـوم الملكي رقـــم ) م/ 46( بتاريـــخ 5 / 6 / 1436
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ــه  ــي الفق ــودة ف ــل موج ــل العام ــن قب ــل م ــد العم ــخ لعق ــباب الفس وأس
ــه لا  ــاء إلا أن ــدى الفقه ــخ ل ــة للفس ــيمات مختلف ــاك تقس ــلامي، وهن الإس
توجــد نظريــة كاملــة ومســتقلة لفســخ العقــد فــي الفقــه الإســلامي، إنمــا 
يدرجونهــا تحــت بعــض أنــواع العقــود، وأكثرهــا مدرجــة تحــت أحــكام البيــع، 
فهنــاك الفســخ الاتفاقــي والفســخ القضائــي وهنــاك الفســخ لعــدم لــزوم 
العقــد والفســخ للخيــار والإقالــة وغيــره، وهنــاك تعبيــر لــدى الفقهــاء 
وهــو فســخ العقــد وانفســاخ العقــد إلا أن مــا يهمنــا هنــا الفســخ لأســباب 
خارجــة عــن إرادة الطرفيــن، وهــو مــا يعــرف بالظــروف الطارئــة أو الأعــذار 

عنــد بعــض الفقهــاء، ومــن أهــم أنواعــه اســتحالة تنفيــذ العقــد.

استحالة تنفيذ العقد:
إن الفقــه الإســلامي لا فــي نظريــة الظــروف الطارئــة أو اســتحالة التنفيــذ 
ولا فــي غيرهــا مــن النظريــات وضــع النظريــات العامــة المتماســكة. ذلــك 
أن الفقــه الإســلامي يعالــج المســائل مســألة مســألة، ويضــع لهــا حلــولا 

عمليــة مناســبة لــكل حالــة.
وتعــد نظريــة الظــروف الطارئــة مــن صميــم الفقــه الإســلامي، فهــي تقوم 
ــإن  ــك ف ــى ذل ــاء عل ــقة، فبن ــع المش ــدل، ورف ــرورة، والع ــاس الض ــى أس عل
فقهــاء الشــريعة الإســلامية قــد تنبهــوا إلــى أثــر الظــروف الاقتصاديــة 
الطارئــة، والظــروف الطبيعيــة الحادثــة المؤثــرة علــى العقــود، وأن هــذا 
الوضــع يعــد منافيــا لقواعــد العدالــة، فالكثير منهــم ناقش نظريــة الظروف 
الطارئــة تحــت نظريــة العــذر، ونظريــة الجوائــح، ونظريــة الضــرورة، وكلهــا 
نظريــات وافيــة وإن كانــت مدرجــة تحــت أبــواب الفقــه إلا أنهــا تضاهــي 

النظريــات القانونيــة فــي هــذا المجــال.
ولقــد جــاء فــي كتــب الفقــه الإســلامي الكثيــر مــن القواعــد الكليــة والمبادئ 
ــذه  ــن ه ــرع ع ــرورة، ويتف ــة الض ــاس نظري ــى أس ــوم عل ــي تق ــة الت الفقهي
النظريــة جملــة مــن القواعــد تدخــل ضمنهــا )لا ضــرر ولا ضــرار(، )المشــقة 
تجلــب التيســير(، )الضــرر يــزال(، )الضــرورات تبيــح المحظــورات(، )الضــرر 
الأشــد يــزال بالضــرر الأخــف(، )الضــرر الخــاص لدفــع الضــرر العــام(، )درء 
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المفاســد أولــى مــن جلــب المصالــح(، )الضــرورات تقــدر بمقدارهــا(، وغيرهــا 
مــن القواعــد الكليــة، التــي تجيــز فســخ العقــود عنــد اســتحالة تنفيــذ العقود.
فعلــى هــذا فإنــه قــد تنشــأ ظــروف تجعــل تنفيــذ العقــد مســتحيلًا منهــا: 
ــة  ــام دول ــي نظ ــر ف ــد تغي ــد يوج ــون فق ــام أو القان ــم النظ ــروب ، أو حك الح
مــن الــدول يــؤدي إلــى اســتحالة تنفيــذ العقــد، المــرض والمــوت وفقــدان 

ــة. الأهلي
الاستحالة الجزئية: 

فهنــاك أنــواع كثيــرة للاســتحالة: منهــا الاســتحالة الدائمــة، والاســتحالة 
المؤقتــة، والاســتحالة الموضوعيــة، والاســتحالة المطلقــة، والاســتحالة 

ــا. ــا هن ــي موضوعن ــة، وه ــتحالة الجزئي ــة، والاس الكلي

والشــريعة  الســعودي  النظــام  بيــن  مقارنــة  الخامــس:  المطلــب   
الإســلامية:

المســتقر فــي النظــام الســعودي مــا نصــت عليــه المــادة  )48( الثامنــة 
والأربعــون مــن النظــام الأساســي للحكم فــي المملكــة العربية الســعودية 
علــى أن: »تطبــق المحاكــم علــى القضايا المعروضــة أمامها أحكام الشــريعة 
الإســلامية ، وفقــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولــي الأمــر 

مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة«.
والأنظمــة التــي تنظــم علاقــات الأفــراد ببعضهــم البعــض كلهــا وفــق هــذا 
النــص، وعلــى ذلــك فــإن أحــكام الشــريعة الإســلامية هــي المطبقــة فعليًــا 
فــي نظــام العمــل وغيــره، ولا فــرق فيمــا ســبق كمــا يظهــر بيــن مــا نصــت 
المنظــم  أن  إلا  اللهــم  الســعودي  والنظــام  الإســلامية  الشــريعة  عليــه 

الســعودي قــد زاد الأحــكام جمــالًا بتنفريعاتــه الدقيقــة ونظمــه الفريــد.
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المبحث الثاني
إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف صاحــب العمــل فــي الشــريعة 

والنظــام الســعودي

ــك  ــاً، وكذل ــه حقوق ــن أطراف ــرفٍ م ــح كل ط ــا يُمن ــا قلن ــلِ كم ــدُ العم      عق
يُحمّلُهــم بالتزامــاتٍ، فــإذا كان مــن حــق العامــل إنهــاءُ علاقــة العمــل فــى 
الحــالات التــى أوضحناهــا فــى المبحــث الســايق؛ فــإنّ صاحــب العمــلِ يملــكُ 
الحــق ذَاتــهُ فــى حــالاتٍ خاصــةٍ بــه، وهــذا مــا تقــررهُ لــه التشــريعاتُ العماليــةِ 

ومنهــا نظــامُ العمــلِ الســعودي.
ــب  ــن جان ــدة م ــدد الم ــل مح ــد العم ــاء عق ــن إنه ــاه ع ــا قُلن ــفُ م     ولا يختل
العامــلِ فــي شــيءٍ عمّــا هــو مقــررٌ لصاحــب العمــل، حيــثُ ينتهــي بانتهــاء 
ــه، لذلــك ســنقتصر علــى الأســباب المشــتركة التــى  ــهِ بالنســبة لطرفي مدت
ــل  ــد العم ــاءِ عق ــى إنه ــه ف ــد، وحق ــذا العق ــاء ه ــل إنه ــب العم ــزُ لصاح تجي

ــر محــدد المــدة فــى مطالــب كمــا يلــى: ــار والعقــد غي تحــت الاختب

المطلــبُ الأولُ: الأســبابُ المشــتركةُ لإنهــاء عقــدِ العمــلِ مــن طــرف 
صاحــب العمــل فــي النظــام الســعودي.

ــود  ــن عق ــوعٍ م ــى أيّ ن ــل ف ــه بالعام ــاء علاقت ــل إنه ــب العم ــوزُ لصاح    يج
ــب  ــه حس ــل بالتزامات ــد أو أخ ــذُ العق ــل تنفي ــى العام ــتحالَ عل ــل إذا اس العم

ــي: ــل التال التفصي

الفرع الأول: استحالةُ التنفيذ 
   اســتحالةُ التنفيــذ التــي تبــررُ لصاحــبِ العمــل إنهــاء علاقــة العمــل قــد 
تقــوم فــى جانــب صاحــب العمــل إذا اســتجدت أمــورٌ تجعــلُ تنفيــذهُ للعقــدِ 
مســتحيلًا، وقــد تقــوم فــى جانــب العامــل ولكــن يكــون خيــار إنهــاء العقــد 
ــا علــى أســاس  ــا الإشــارة إليهــا هن ــاء عليهــا لصاحــب العمــل، لذلــك آثرن بن

ــا نتكلــم عــن حــق صاحــب العمــل فــى إنهــاء العقــد. أنن
أولا: إستحالة تنفيذ صاحب العمل التزامه
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    اســتحالةُ التنفيــذ تقــومُ فــى جانــب صاحــبِ العمــل إذا لــم يكن باســتطاعته 
البتــة تنفيــذُ التزامــه بتمكيــن العامــل مــن أداء عملــه، فــلا يكفــي أن يكــون 
تنفيــذُ الإلتــزامَ مرهقــاً لــه، بــل يجــبُ أن يكــونَ غيــر ممكــن، وكمــا قلنــا بصــدد 
اســتحالة التنفيــذ بالنســبة للعامــل يجــب ألا تكــون اســتحالةُ التنفيــذ محققة 
قبــل التعاقــد بمعنــى ألا يكــون تنفيــذُ العقــدِ مســتحيلًا علــى صاحــب العمــلِ 

عنــدَ التعاقــدِ؛ فهنــا يكــون العقــدُ باطــلًا. 
    واســتحالةُ التنفيــذِ التــي تبــررُ لصاحــب العمــل إنهــاءَ العلاقــةِ مــع العامــل 
هــي الاســتحالةُ الكاملــة، وذلــك وفقــاً للقواعــد العامــةِ فــي الالتــزام، ومــن 
الأمثلــةِ فــي علاقــات العمــل صُــدورُ قــرارٍ مــن الجهــة الإداريــة بإغــلاق 
المنشــأة، أو يُـــحرّمُ النشــاطَ الــذي تقــوم بــه، أو احتــكارُ الدولــة للنشــاط الــذي 
يزاولــهُ صاحــبُ العمــل، أو وفــاةُ صاحــب العمــل إذا كانــت لشــخصيته اعتبــارٌ 

عنــد التعاقــد.
    لذلــك إذا كانــت الاســتحالةُ جزئيــة؛ فــلا ينتهــي الالتــزام تمامــاً، بــل لا ينفــذُ 
إلّا فــى حــدود الجــزء محــل الاســتحالة، أمــا باقــي الالتــزام فإنــه ينفــذُ وفقــاً 
، فــإذا قامــت  )1( للقواعــد العامــة التــي تحكــمُ الالتــزام فــى عقــود المــدة
ــن،  ــن الزم ــرة م ــة لفت ــلاق المؤسس ــاً، أو إغ ــاط مؤقت ــف النش ــةُ بوق الدول
يُوقــفُ العقــدُ حتــى ينتهــي هــذا الظــرف ويســتأنف العقــدُ بعــد انتهــاء 

ــف.  الوق
   كمــا أنّ اســتحالةَ التنفيــذ يُشــترطُ أن تكــون بســبب القــوة القاهــرة التــي 
ليــس لصاحــب العمــل يــدٌ فــي إحداثهــا، وذلــك كمــا قلنــا فــى شــروط 
اســتحالة التنفيــذ الخاصــة بالعامــل، والتــي تُجيــزُ لــهُ إنهــاء عقــد العمــل، فــإذا 
كانــت بســببِ صاحــبِ العمــل كأن يكــونَ هــو الســببُ فــى الإغــلاق لتهربــه 
ــي  ــح الت ــن واللوائ ــه القواني ــدم مراعات ــب، أو ع ــوم أو الضرائ ــع الرس ــن دف م
تنظــمُ النشــاطَ الــذي تقــوم بــه المنشــأةُ، فــلا تتوافــر القــوة القاهــرة وإذا 

أنهــى عقــود العمــال نتيجــة لذلــك فيكــون مســؤولًا عــن تعويضهــم.
ثانيا - الحالات الخاصة للقوة القاهرة بالنسبة لصاحب العمل

   ســبق أن أشــرنا أن المشــرع الســعودى قــرر بعــض الأحــكام الخاصــة 

1 -  عبد الرحمن، حمدى. )1993(. نظرية العقد. بدون ناشر. ص 180
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ــل  ــد العم ــى عق ــن طرف ــق أي م ــق بح ــا يتعل ــة فيم ــرة وبخاص ــوة القاه للق
فــى إنهــاء العقــد مــن طرفــه لمواجهــة انتشــار جائحــة فيــرس كورونــا ومــا 
يشــابهه وقــد حــدد المشــرع شــروط انطبــاق وصــف القــوة القاهــرة التــى 
تجيــز لصاحــب العمــل فســخ العقــد دون أيــة مســئولية بثلاثــة شــروط هي: 
ــذة  ــراءات المتخ ــب الإج ــهر عق ــتة أش ــن س ــل ع ــدة لا تق ــي م الأول : مض
بشــأن ظــرف أو حالــة يترتــب عليهــا إجــراءات احترازيــة أو وقائيــة، تســتدعي 
تقليــص ســاعات العمــل أو إيقافــه مــدة معينــة واســتمرار الظــرف أو الحال 

بعــد هــذه الفتــرة .
   وهــذا الشــرط يعنــى أن صاحــب العمــل لا يجــوز لــه فســخ العقــد خــلال 
هــذه الفتــرة متعلــلا بالقــوة القاهــرة حتــى لــو كانــت الإجــراءات المتخــذة قــد 
ــص  ــه ن ــه لأن ــب تطبيق ــص يج ــذا الن ــن ه ــاطه ولك ــى نش ــل عل ــرت بالفع أث

خــاص والخــاص يقيــد العــام .
ــازة  ــر والإج ــض الأج ــة بتخفي ــراءات المتعلق ــق الإج ــتنفاد تطبي ــى : اس الثان

ــا. ــذ به ــزام بالأخ ــا والالت ــا أو بعضه ــتثنائية كله ــازة الاس ــنوية والإج الس
    فكمــا أوجــب القانــون علــى العامــل ألا يســتغل تخفيــض الأجــر أو مخالفــة 
المتفــق عليــه فــى تنظيــم الإجــازات للتحلــل مــن التزاماتــه كذلك أوجــب على 
صاحــب العمــل ألا يســتغل هــذا الظــرف ويقــوم بتســريح العمــال دون 
اســتنفاذ هــذه الإجــراءات لأن عــدم اســتنفاذ هــذه للإجــراءات يعنــى أن 
النشــاط الــذى يمارســه لــم يتأثــر مــن الجائحــة بدليــل أنــه لــم يخفــض الأجــور 
أو يغيــر فــى نظــام الأجــازات، ومــن غيــر المعقــول أن يتــاح لصاحــب العمــل 
ذلــك الحــق بمقتضــى القانــون ولا يســتغله فأخــذ المشــرع مــن ذلــك دليــلا 

علــى عــد م تأثــر المنشــأة بالإجــراءات وانتظــام العمــل.
الثالــث : ثبــوت عــدم انتفــاع صاحــب العمــل مــن أي إعانــة مــن قبــل الدولــة 
ــة المســتفاد منهــا لمواجهــة هــذا الظــرف أو هــذه  مهمــا كان نــوع الإعان

الحالــة .
    وهــذا الشــرط يــدل علــى أن صاحــب العمــل لا يعتبــر فــى حالــة قــوة 
ــاذ  ــن اتخ ــت ع ــى نتج ــرار الت ــه الأض ــت عن ــد رفع ــة ق ــت الدول ــرة إذا كان قاه

)1(

1 -  للمذكـــرة التفســـيرية للمـــادة رقـــم )41( مـــن اللائحة التنفيذيـــة لنظام العمل في شـــأن تنظيـــم العلاقة التعاقديـــة بين العامليـــن وأصحاب 
العمـــل، والفقرة )63/1( مـــن المخالفـــات والعقوبات – صحيفـــى الاقتصادية – مرجع ســـابق
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الإجــراءات الخاصــة التــى اتبعتهــا لمواجهــة هــذه الظــروف، فالإعانــة التــى 
قدمتهــا الدولــة تعتبــر بذلــك إعانــة لصاحــب العمــل والعامــل علــى حــد 
ســواء وهــذا اســتدراك محمــود للمشــرع يبيــن مــدى حرصــه علــى اســتقرار 

ــال. ــوال العم أح
       أثر تغيير صاحب العمل 

    لا تتأثــرُ علاقــةُ العمــلِ بتغييــرِ صاحــب العمــل نتيجــة لبيــع المؤسســة 
مثــلًا، فقــد نــص نظــام العمــل علــى أن » إذا انتقلــت ملكيــة المنشــأة لمالــك 
جديــد، أو طــرأ تغييــر علــى شــكلها النظامــي بالدمــج أو التجزئــة أو غيــر ذلــك، 
تبقــى عقــود العمــل نافــذة فــي الحاليــن، وتعــد الخدمــة مســتمرة ... ويجــوز 
فــي حــال انتقــال المنشــآت الفرديــة لأي ســبب اتفــاق الســلف والخلــف 
علــى انتقــال جميــع حقــوق العمــال الســابقة إلــى المالــك الجديــد بموافقــة 
ــة. وللعامــل فــي حــال عــدم موافقتــه طلــب إنهــاء عقــده  العامــل الخطي
)1( فالخيــار فــى فســخ العقــد هنــا للعامل  وتســلّم مســتحقاته مــن الســلف 
وليــس لصاحــب العمــل الجديــد فــلا يجــوز لــه إنهــاء العقــد إلّا إذا كانــت 
ــي وكان  ــب أو المحام ــة الطبي ــد كمهن ــد التعاق ــار عن ــل اعتب ــخصيته مح ش

صاحــب العمــل الجديــد ليــس مــن أصحــاب هــذه المهــن.
       أثر وفاة صاحب العمل:

ــا  ــال أيض ــأة يق ــة المنش ــال ملكي ــل لانتق ــب العم ــر صاح ــى تغيي ــل ف ــا قي م
فــى حالــة تغيــر صاحــب العمــل نتيجــة الوفــاة وقــد نــص علــى ذلــك المشــرع 
ــم  ــا ل ــل م ــب العم ــاة صاح ــل بوف ــد العم ــي عق ــرر أن »لا ينقض ــة فق صراح

)2( تكــن شــخصيته قــد روعيــت فــي إبــرام العقــد ...«  
ــلا  ــد ف ــى التعاق ــار ف ــل اعتب ــل مح ــب العم ــخصيةُ صاح ــن ش ــم تك ــا إذا ل أم
يكــون مــن حــق صاحــب العمــل الجديــد أن ينهــيَ علاقــة العمــل، وهــذا هــو 

 . )3( ــه إدارة المنشــأة والوفــاء بأجــر العامــل  الأصــلُ حيــث يســتطيع ورثت

1 -  المادة )18( من نظام العمل – مرجع سابق
2- المادة )79( من نظام العمل – مرجع سابق

3- منصور، محمد حسين. )1995(. مرجع سابق. ص  349
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ثالثــا : خيــارُ صاحــبُ العمــل فــى إنهــاء العقــد فــى بعــض حالات اســتحالة 
تنفيــذ العامــل التزامه 

      قــد تكــون اســتحالةُ التنفيــذ ترجــع إلــى العامــلِ؛ ولكــن يكــون خيــارُ إنهــاءُ 
العقــدِ لصاحــب العمــل وليــس للعامــل، وهــذه الحــالات لا يكــون مــن 
ــو  ــتمراره وه ــه اس ــن مصلحت ــون م ــل يك ــدِ، ب ــاءُ العق ــل إنه ــة العام مصلح
يرغــب فــى ذلــك بالفعــل ؛ ولكــن قــد يكــون فــي اســتمرار العلاقــة إضــرارٌ 
ــر  ــى تتأث ــى الت ــالات ه ــذه الح ــه، وه ــار ل ــون الخي ــك يك ــل لذل ــب العم بصاح
فيهــا قــدرةُ العامــل علــى القيــام بالعمــل؛ كبلــوغ العامــل ســن التقاعــد أو 

ــي: ــل التال ــب التفصي ــه، حس ــزه أو مرض عج
       بلوغُ العامل سنَ التقاعدِ 

    يُعــدُ بلــوغُ العامــل ســن التقاعــدِ صــورةً مــن صــور اســتحالة التنفيــذ لــدى 
ــا؛ً إذ يجــوزُ لــه بموافقــة ربِ العمــل أن يســتمر  العامــل، ولكنــه ليــس حتمي
ــدادا  ــل امت ــى العم ــتمراره ف ــر اس ــن، ويعتب ــذا الس ــوغِ ه ــد بل ــه بع ــي عمل ف
لعقــد العمــل ونفــس الشــروط المتفــق عليهــا وفقــا لنظــام العمــل 
حيــث نــص المشــرع علــى أن »ينتهــى عقــد العمــل فــى الأحــوال الآتيــة ... ، 
4- بلــوغ العامــل ســن التقاعــد وفــق مــا تقضــي بــه أحــكام نظــام التأمينــات 
الاجتماعيــة، مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى الاســتمرار فــي العمــل بعــد هــذه 

. )1( ــن« الس
     وقــد نــص نظــام التأمينــات الاجتماعيــة الســعودى علــى أن » إذا بلــغ 
المشــترك ســتين ســنة كاملــة ، وتوقــف عــن ممارســة أي نشــاط خاضــع 
للنظــام يحــق لــه الحصــول علــى معــاش التقاعــد متــى كانــت مــدة اشــتراكه 
)120( مائــة وعشــرين شــهرا علــى الأقــل ... ، ج- يحــق للمــرأة المشــتركة 
التــى لــم تعــد خاضعــة لأحــكام هــذا النظــام أن تســتلم معاشــها المســتحق 
ــين  ــا وخمس ــور خمس ــاط المذك ــا النش ــخ تركه ــى تاري ــا ف ــى كان عمره مت
ســنة علــى الأقــل وكانــت مــدة اشــترامها )120( مائــه وعشــرين شــهرا علــى 

)2( ــل«  الأق
     وعلــى ذلــك يكــون ســن التقاعــد – المعــاش – للعامــل ســتون عامــا 

1 -  الفقرة )4( من المادة )74(  معدلة بموجب بالمرسوم الملكي رقم )م / 134( وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ
2 - الفقـــرة )ج( معدلـــة بموجـــب المرســـوم الملكى رقـــم )م19( بتاريـــخ 1431/8/22 هـ / نظـــام التأمينات الاجتماعية الســـعودى – مرســـوم ملكى 

)م33( بتاريـــخ 1421/9/3 – قـــرار مجلس الوزراء رقـــم )199( بتاريـــخ 1421/8/17 هـ 

1
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ــوز  ــث يج ــا حي ــس حتمي ــك لي ــن ذل ــا ولك ــون عام ــا وخمس ــة خمس وللعامل
باتفــاق الطرفيــن مــد العقــد بعــد هــذا الســن ، وهــذا مــا تســير عليــه 
التشــريعات العماليــة فــى أغلــب دولِ العالــم لتمكيــن صاحــب العمــل مــن 
الموازمــة بيــن الإبقــاء علــى العامــل الــذى بلــغ ســن التقاعــد – ويرغــب فــى 
ــر  ــتبدالة بآخ ــلًا، أو اس ــل مث ــى أداء العم ــه ف ــل - لخبرت ــى العم ــتمرار ف الاس

 . )1( ــنه  ــر س ــل لصغ ــى العم ــر عل ــدرة أكب ــه ق لدي
       عجزُ العاملِ أو مرضه 

    لا شــك أنّ عجــزَ العامــل عــن أداء العمــلِ المكلــف بــه يُعــدُ مــن الأســباب 
ــتحالة  ــروط اس ــق ش ــك لا تتحق ــتحيلًا، لذل ــد مس ــذه للعق ــلُ تنفي ــى تجع الت
التنفيــذ التــى تجعــل لصاحــب العمــل الخيــار فــى إنهــاء العقــد ، وهنــا يفــرق 

. )1( المشــرع بيــن حالتيــن
الأولــى : إذا كان العجــزُ عجــزاً كليــاً أو مســتديماً يقعــده عــن أداء أى عمــل، 
ــذه  ــى ه ــر ف ــلا مف ــة ، ف ــة المختص ــات الطبي ــن الجه ــرارٍ م ــك بق ــت ذل ويثب
الحالــة مــن إنهــاء عقــد العمــل الموقــع بيــن الطرفيــن لأن العامــل لــم يعــد 

بإمكانــه القيــام بــأى عمــل .
ــن  ــل ع ــعَ العام ــأنه ألّا يمن ــن ش ــأن كان م ــاً؛ ب ــزُ جزئي ــة : إذا كان العج الثاني
أداء أيّ عمــلٍ، بــل يمنعــه عــن أداء العمــل المكلــف بــه، ولكــن يمكنــه القيــامُ 
بعمــلٍ آخــر لــدى رب العمــل،  فــلا يحــقُ لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد بــل 
يجــب عليــه إلحاقــه بالعمــل الــذى يتناســب مــع قدراتــه ، ولا يســتطيع إنهــاء 

 . )3( العقــد إلا إذا أثبــت عــدم وجــود أى عمــل يمكــن أن يقــوم بــه العامــل 
     أمّــا مــرضُ العامــل فالأصــل أنــهُ لا يعــدُ فــى ذاتــه ســبباً لإنهــاء العقــدِ 
ــى  ــص عل ــك فن ــى ذل ــام عل ــص النظ ــد ن ــروط وق ــذه إلا بش ــتحالة تنفي لاس
أن » لا يجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة العامــل بســبب المــرض، قبــل 
ــام،  ــذا النظ ــي ه ــا ف ــوص عليه ــازة المنص ــددة للإج ــدد المح ــتنفاذه الم اس
وللعامــل الحــق فــي أن يطلــب وصــل إجازتــه الســنوية بالمرضية«وعلــى 

ــن: ــن فرضي ــر ع ــرج الأم ــك لا يخ ذل

1 -  حســـن، خالـــد جمال أحمـــد )2017(. / المحامـــد والمعايب فى معالجـــة بعض لأحكام عقـــد العمل الفردى فـــى قانون العمـــل البحرينى القديم 
https://www.llos.gov.bh 121 والجديـــد - مجلة » القانونية ». هيئة التشـــريع والـــرأي القانوني. وزارة العدل بمملكـــة البحريـــن. ع )5(. ص

2 - المادة )29( من النظام.
3- صباحى، محمد رفعت. )1988(. مرجع سابق. ص 368

2
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ــرة لا  ــرض قصي ــى الم ــل ف ــا العام ــى قضاه ــدة الت ــون الم ــا أن تك الأول: إمّ
تتجــاوزُ المــدة المقــررة للجــازة المرضيــة؛ ففــي هــذه الحالة لا تننهــى علاقة 

العمــل بــل يُوقــفُ العقــدُ فقــط.
الثانــي: أن يتجــاوزَ المــرضُ المــدة القصــوى للجــازات المرضيــة، وهــذا يُجيــزُ 
لــرب العمــل إنهــاء العقــد دون أيّ مســؤوليةٍ، ويســتوي فــى ذلــك أن يكون 
انقطــاع العامــل بســبب مــرضٍ واحــدٍ، أو عــدة أمــراضٍ، ولكــن يلاحــظُ أنــه 
فــى جميــع الأحــوال لا ينتهــي العقــد بقــوة النظــام )القانــون(؛ بــل الإنهــاء 
رُخصــةُ لصاحــب العمــل، يســتعملها أو يتركهــا، وإذا قــرر اســتعمالها فيجبُ 
أن يُخطِــرَ العامــلَ بهــا قبــل أن يُشــفى ويعــود إلــى عملــه، لأن الرخصــة فــى 
الإنهــاء تنتهــي بمجــرد عــودة العامــل ، ويجــبُ أن يقيــمَ صاحــبُ العمــل 

. )1( الدليــل علــى اســتحالة تنفيــذ العامــل التزاماتــه بســبب مرضــه

 المطلــب الثانــى : حــقُ صاحــب العمــل فــى فســخ العقــد فــي النظام 
السعودي.

   كمــا تُجيــزُ التشــريعاتُ العماليــة للعامــل فســخ العقــد إذا قــام لديــه 
ســببٌ جــديٌ بفعــل صاحــب العمــل ، تَمنَــحُ أيضــاً هــذا الحــقَ لصاحــب العمــل 
تعتبــر  الحــالات  ، وهــذه  العامــل  إذا كان بســبب  دون مســؤولية عليــه 
مماثلــةٍ للحــالات التــى ذكرناهــا بالنســبة لحــق العامــل فــى الفســخ، ولكــن 
ــل،  ــب العم ــخِ لصاح ــارُ الفس ــونُ خي ــك يك ــلُ، لذل ــو العام ــبب ه ــا المتس هن
ــه  ــدم مراعات ــه، أو ع ــل بالتزامات ــلال العام ــى إخ ــالات ف ــذه الح ــص ه وتتلخ
قواعــد الســلوك الواجبــة تجــاه صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه، أو ارتكابــه 

ــه. ــد مع ــى التعاق ــل إل ــب العم ــع صاح ــاً دف غش

أولا : عدمُ وفاءُ العامل بالتزاماته
    هــذا الحــقُ يعتبــرُ مقابــلًا لحــق العامــل فــى الفســخ إذا أخــل صاحــبُ 
ــى  ــن، الت ــه، لأن عقــدَ العمــل مــن العقــودِ الملزمــةِ للجانبي العمــل بالتزامات
ــقُ  ــر، ويَح ــرفُ الآخ ــه الط ــزم ب ــا يلت ــلًا لم ــرفٍ مقاب ــزام كل ط ــا الت ــون فيه يك

1 - مطر، محمد يحيى. )1988(. أساسيات قضايا عقد العمل الفردى. الدار الجامعية بيروت.  ص255 
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لأيٍّ مــن الطرفيــن أن يفســخَ العقــد لعــدم قيــام الطــرف الآخــر بالتزاماتــه، 
ومــن أهــمِ الأســبابِ التــي تُجيــزُ لصاحــب العمــل فســخ العقــد لعــدم قيــام 

ــي: ــه ه ــل بالتزامات العام
       عدم قيام العامل بأداء العمل 

   أهــمُ التزامــات العامــل هــو التزامــهُ بــأداءِ العمــل المتفــق عليه، ومــن ثمّ إذا 
لــم يُنفــذ العامــلُ هــذا الالتــزام يكــونُ مــن حــقِ صاحب العمــل فســخ العقد. 
ومــن متطلبــات هــذا الالتــزام أن يقــوم العامــلُ بــأداء العمــل بنفســه؛ لأن 
شــخصيةَ العامــلِ محــلُ اعتبــارٍ عنــد التعاقــدِ، فــلا يجوزُ لــه مثلًا أن يعهــدَ إلى 
، ولكــن لا يحــقُ لصاحب  )2( غيــره بــأداء العمــل دون موافقــة صاحــب العمــل
ــأن  ــه، أو ب ــق علي ــل المتف ــن العم ــف ع ــلٍ يختل ــل بعم ــفُ العام ــل تكلي العم
ــل؛  ــة العام ــد موافق ــه، إلّا بع ــق علي ــكان المتف ــر الم ــى غي ــل ف ــوم بالعم يق
ــد،  ــروط التعاق ــل لش ــب العم ــن صاح ــةً م ــد مخالف ــا يع ــا قلن ــك كم لأن ذل
ومــن ثــمّ لا يحــقُ لــه فســخُ العقــد لعــدم قيــام العامــل بالعمــل غيــر المتفق 

عليــه، بــل يكــونُ خيــارُ الفســخ هنــا للعامــلِ كمــا أوضحنــاه ســلفاً.
       عدم إطاعة أومر صاحب العمل أو من يمثله

ــر  ــذ الأوام ــلُ تنفي ــض العام ــد إذا رف ــخُ العق ــل فس ــبِ العم ــوزُ لصاح       يج
ــاق  ــى إلح ــبب ف ــا يتس ــه، مم ــن ينيب ــل أو م ــبُ العم ــه صاح ــا ل ــى يصدره الت
ــة  ــل متعلق ــب العم ــرُ صاح ــون أوام ــي أن تك ــذا يعن ــةِ، وه ــررٍ بالمؤسس ض
بتنفيــذ العمــل المكلــف بــه، فليــس لــه إصــدارُ أوامــر فــى أمــور تتعلــق بحيــاة 
العامــل الخاصــة أو أســرته، ويخضــع تقديــر الضــرر ومشــروعية الأوامــر 

ــوع. ــي الموض ــر قاض لتقدي
       عــدمُ اتبــاعُ العامــل قواعــدَ الســلوكِ الواجبــةِ أو ارتــكابُ فعــل مخــل 

بــالآداب
   تَفــرِضُ علاقــةُ العمــل علــى العامــل اتبــاع قواعــدَ ســلوكيةٍ تجــاه صاحــب 
العمــلٍ أو مــن ينــوب عنــه، كمــا يجــب عليــه دائمــاً عــدمُ الإقــدام علــى فعــلٍ 
أو قــولٍ يخــلُ بالشــرف والأمانــة أو الأداب العامــة، فــإذا وقــع مــن العامــل 
اعتــداءٌ علــى صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه أو ارتكــب جريمــة بحــق أحــد زمــلاء 

)1(

1

2

3

1 - عبد الرحمن، حمدى )1992-1993(. مرجع سابق ص 52 
2- يحيى، عبد الودود. ) 1987(. شرح قانون العمل. مرجع سابق. ص 179 
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  . )1( العمــل يكــون لصاحــب العمــل فســخ العقــد
       منافسةُ صاحبَ العمل، أو إفشاءُ أسرار العمل 

     التــزامُ العامــل بعــدم منافســةِ صاحــب العمــل، أو إفشــاء أســرار العمــل 
يُعــدُ التزامــاً جوهريــاً مــن التزامــات العامــل ومــن ثــم يجــوزُ لصاحــب العمــل 
ــز  ــى مرك ــدُ ف ــل يُع ــزام لأن العام ــذا الالت ــل به ــل العام ــد إذا أخ ــخُ العق فس
الأميــن علــى هــذه الأســرار التــى اطلــع عليهــا بحكــم عملــه،  فالأمانــه صفــة 
لا تنفــك عــن أى تصــرف يقــوم بــه الإنســان ، والعمــل مــن أعظــم الأمانــات 
التــى قــال الله فيهــا » إن الله يأمركــم ان تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا ... «
وأفضــل العمــال مــن يجمــع بيــن القــدرة علــى العمــل والأمانــة فــى أداء  )2(

العمــل قــال تعالــى »قالــت إحداهمــا يــا أبــت اســتأجره إن خيــر من اســتأجرت 
)3( وقــد كان ذلــك فــى نطــاق العمــل الخــاص الــذى نحــن  القــوى الأميــن« 
ــل إلا إذا كان  ــا بالعم ــون حقيق ــان لا يك ــى أن الإنس ــدل عل ــذا ي ــدده وه بص

)4( »جامعــا بيــن خصلتــى القــوة والأمانــة« 
ــه وســلم  ــه النبــى صلــى الله علي     وقــد طبــق المســلمون ذلــك وأشــار إلي
كأهــم شــرط مــن شــروط اختيــار العامــل ،  فعــن أبــى هريــرة رضــى الله عنه 
قــال : قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : » إذا ضيعت الأمانــه فانتظر 
الســاعه « قالــوا : كيــف إضاعتهــا يارســول الله ؟ قــال » إذا أســند الأمــر لغيــر 
فهــذا تحذيــر مــن النبــى صلــى الله عليــه وســلم مــن عــدم التدقيــق  )5( أهلــه «
فــى توافــر الأمانــة فيمــن يلــى أى أمــر مــن الأمــور , بــل إن ممارســات 
الفســاد التــى تضــر العمــل العــام والخــاص علــى الســواء مرجعهــا فــى 
الأصــل عــدم وجــود أى مظهــر مــن مظاهــر الاســتقامة الذاتيــة للشــخص 
)6( أى انعــدام الأمانــة والإســتعداد لانتهــاك القيــم ومــن باب  الــذى يمارســه
أولــى إذا اســتغل منصبــهُ الوظيفــيِّ فــي منافســة صاحــب العمــل وتحقيــق 

  . )7( مكاســب شــخصية علــى حســاب صاحــب العمــل

4

1 - إلياس، يوسف. )1988-1989(.  مرجع  سابق. ص122 
2- سورة النساء – الآية )58(

3- سورة القصص / الآية ) 26(
4- الشوكانى ، محمد بن على بن محمد الشوكانى . فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية . جـ1 ص 99 – دار المعرفة –بيروت – لبنان 2004

5-  صحيح البخاري / كتاب الرقاق – باب رفع الأمانه – حديث رقم 6496 ص 1615 – دار ابن كثير –  دمشق 0  
8- صالح ، نبيل على )2008 0( الفساد فى العالم العربي – معناه – دوافعه – اسبابة – نتائجة وعلاجه – الحوار المتمدن – العدد 2201 -  24- 2- 2008 0 

7 - مراد، محمد حلمى.)1953(. مرجع سابق. ص 310 
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     لذلــك جعــل المشــرع التــزام العامــل بعــدم منافســة صاحــب العمــل 
وعــدم إفشــاء أســرره مــن اللاتزامــات الأساســية التــى يجــب أن يلتــزم بهــا 
ومــن ثــم إذا خالفهــا فأفشــى أســرار العمــل أو نافــس صاحــب العمــل 
ملــن مخــلا بالتزلــم جوهــرى مــن التزاماتــه ممــا يجيــز لصاحــب العمــل فســخ 

: )1( العقــد ولكــن ذلــك مشــروط بمــا يلــى

     وعلــى ذلــك لا يجــوز الاحتجــاج بشــرط عــدم المنافســة أو إفشــاء الأســرار 
الخاصــة بصاحــب العمــل إذا لــم يكــن العامــل فــى موقع يســمح لــه بمعرفة 
ــذى  ــادى ال ــل الع ــراره كالعام ــى أس ــلاع عل ــل أو بالاط ــب العم ــلاء صاح عم
يعمــل فــى المخــازن مثــلا أو فــى تفريــغ وتعبئــة المنتجــات بعكــس العامــل 
الــذى يعمــل فــى الإدارة فهــذا يكــون علــى اتصــال مباشــر بالعمــلاء أو 
المهنــدس فهــو يكــون علــى علــم بأســرار النشــاط الفنــى الــذى يعمــل بــه 

صاحــب العمــل .
وحتــى مثــل هــؤلاء لا يحتــج تجاههــم بعــدم المنافســة أو إفشــاء الأســرار 
ولا يجــوز إنهــاء العقــود الخاصــة بهــم إذا لــم يكــن هــذا اللشــرط منصوصــا 
عليــه فــى العقــد فهــو ليــس التزامــا بمقتضــى القانــون بــل يخضــع لحريــة 
ــت  ــا كان ــروط طالم ــن ش ــائون م ــا يش ــد م ــن العق ــى تضمي ــن ف المتعاقدي
غيــر مخالفــة للنظــام العــام والآداب أو أحكام ومبادئ الشــريعة الإســلامية.
     وانطلاقــا مــن المبــدأ العــام الــذى أشــرنا إليــه وهــو عــدم جــواز أن يكــون 
عقــد العمــل أو ألا بنــد مــن بنــوده يمثــل حجــرا علــى العامــل أو صاحــب 
العمــل وتقييــدا مؤبــدا لــه لا يجــوز أن يكــون أيــا مــن الشــرطين أو كلاهمــا 

1 - المادة )77( من نظام العمل السعودى . مرجع سابق ذكره – تم تعديلها بموجب المرسوم الملكى رقم )م/41قرة 1-2( بتاريخ 1431/6/5 هـ

أن يكــون العمــل المنــوط بالعامــل يســمح لــه بمعرفــة عمــلاء 
صاحــب العمــل أو بالاطــلاع علــى أســرار عملــه 

ــرار  ــاء أس ــل أو إفش ــب العم ــة صاح ــدم منافس ــرط ع ــون ش أن يك
صاحــب العمــل منصوصــا عليــه فــى العقــد كبنــد مــن بنــوده

ــان  ــث الزم ــن حي ــددا م ــا مح ــرطين أو كلاهم ــن الش ــا م ــون أي أن يك
ــل  ــوع العم ــكان ون والم
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مؤبــدا يلتــزم بــه العامــل طــوال حياتــه فيجــب أن يكــون محــدد المــدة وهــى 
المــدة المعقولــة لحمايــة مصالــح رب العمــل، ولا أن يكــون مقيــدا لــه فــى 
أى مــكان يذهــب إليــه العامــل بــل يجــب أن يقتصــر علــى النطــاق المكانــى 
الــذى يمكــن أن تســبب المنافســة وإفشــاء الأســرار ضــررا بصاحــب العمــل 
ــب  ــة صاح ــل منافس ــى العام ــب عل ــى يج ــال الت ــدد الأعم ــب أن تح ــا يج ، كم
العمــل فيهــا أو يمتنــع عــن التحــدث عنهــا بمــا يفشــى أســرارها وهــى التــى 
يتضــر صاحــب العمــل فقــط مــن منافســته أو إفشــاء أســراره ، بمعنــى أن 

يكــون الحظــر المقــرر علــى العامــل لــه ســبب مشــروع .  
       إذا لجأ العاملُ إلى التزويرِ للحصول على العمل

    إذا لجــأ العامــلُ إلــى اتبــاع طــرٍق احتياليٍة عنــد إبرام العقد ليوهــمَ ربَ العمل 
علــى غيــر الحقيقــة بأنّــه مؤهــلٌ للعمــل المطلــوب، ممــا يَدفَــعُ رب العمــل 
للتعاقــد معــه تحــت تأثيــر هــذا الخــداع، فذلــك يَجيــزُ لصاحــب العمل الفســخُ، 
ــل إن  ــب العم ــة لصاح ــذه رخص ــاً، وه ــر معيب ــل يعتب ــب العم ــا صاح لأن رض
شــاء اســتعملها ، فــلا يحكــم بفســخ العقــد مثــلا حتــى لــو كان العامــل قــد 
زور علــى صاحــب العمــل مــا لــم يطلــب العامــل ذلــك أو يلجــأ إليــه وعليــه أن 
يثبــت تزويــر العامــل الــذى يدعيــه فــإذا لــم يتمكــن مــن إثباتــه بــأى وســيلة 
مــن وســائل الإثبــات عــد فصلــه للعامــل فصــلا تعســفيا ويتحمــل تبعاتــه 
التــى ينــص عليهــا القانــون فــى حالــة الفصــل التعســفى  ، لذلــك يُشــترطُ 
ــد  ــل للتعاق ــع ربَ العم ــذى دف ــو ال ــمعيب ه ــل الـ ــلكُ العام ــونَ مَس أن يك
ــمؤهلاتٍ لــم يحصــل علهــا حقيقــةً، أو  معــه؛ كتقديــم شــهاداتٍ مــزورةٍ لـ

شــهادات خبــرةٍ مــزورةٍ .
    ويشــملُ التزويــرُ جميــعَ مظاهــر الاحتيــال التــي يلجــأُ إليها العاملُ، وتُفســدُ 
إرادةَ صاحــبِ العمــل، وقــد ينطــوي تصــرفُ العامــل بهــذا الشــكلِ علــى 

 . )1( جرائــم أخــرى تبــرر ملاحقــة العامــلِ جنائيــاً

1 - احسن، خالد جمال أحمد )2017(. مرجع سابق. صـ 107 
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المطلــبُ الثالــث: إنهــاءُ صاحــب العمــل عقــدَ العامــل تحــت الاختبــار 
وعقــد التدريــب فــي النظــام الســعودي.

    تعتــرفُ التشــريعاتُ لصاحــب العمــل بــأن يتأكــدَ مــن قــدرةِ العامــل 
وصلاحيتــه لأداء العمــل المطلــوب شــغلهُ كمــا يمنــح المشــرع الســعودى 
صاحــب العمــل الحــق فــى تأهيــل وتدريــب العمــال ، والعقــد الأول يســمى 
ــار ويســمى الثانــى عقــد التدريــب ، ولــكل منهمــا  عقــد العمــل تحــت الاختب

ــا منهمــا . أحكامــه التــى تتعلــق بحــق صاحــب العمــل فــى إنهــاء أي

أولا : حــق صاحــب العمــل فــى إنهــاء عقــد العامــل تحــت الاختبــار أو 
التجربــة 

     إذا كان مــن حــق صاحــب العمــل أن يتعاقــد مــع شــخص لفتــرة مــن 
الزمــن ليتأكــد مــن كفائتــه للعمــل تمهيــدا لإلحاقــه بالعمــل بعــد نجاحــه فــى 
ــذا  ــاء ه ــى إنه ــق ف ــل الح ــب العم ــح صاح ــى أن يمن ــن المنطق ــب فم التدري
العقــد إذا ثبــت لديــه أن العامــل لــم يفلــح فــى التجربــة ولــم يجتــاز الاختبــار ، 
وهــذا الحــق أيضــا مقــرر للعامــل أثنــاء فتــرة التجربــة إذا لــم يقتنــع بالعمــل 
ــرة  ــراه، فوفقــا لنظــام العمــل »إذا كان العامــل خاضعــا لفت أو لألا ســبب ي
تجربــة وجــب النــص علــى ذلــك صراحــة فــى عقــد العمــل وتحديدهــا بوضوح 
... ولــكل مــن الطرفيــن الحــق فــى إنهــاء العقــد خــلال هــذه الفتــرة مــا لــم 

. )1( يتضمــن العقــد نصــا يعطــى الحــق فــى الإنهــاء لأحدهمــا«
    فالأصــل إذن أن عقــد العمــل يعتبــر عقــدا عاديــا ليــس تحــت التجربة لذلك 
نــص المشــرع علــى ضــرورة النص علــى أن العقــد تحــت التجربة صراحــة فإذا 
ــم  ــه ل ــة العامــل إلا أن ــة صاحــب العمــل تجرب كان العقــد عقــد وكان فــى ني
ينــص علــى ذلــك فــى العقــد فــإن العقــد تنطبــق عليــه أحــكام عقــد العمــل 
العاديــة ولا يتمكــن مــن إنهــاء هــذا العقــد بــدون مبــرر مشــروع كغيــره مــن 
العقــود وإلا اعتبــر فصلــه للعامــل وإنهــاء خدمتــه فصــلا تعســفيا يتحمــل 

تبعاتــه التــى أوجبهــا القانــون ، وبالمثــل أيضــا بالنســبة للعامــل.
ثانيا : حق صاحب العمل فى إنهاء عقد التدريب 

   عقــد التأهيــل والتدريــب هــو عقــد يلتــزم بمقتضــاه صاحــب العمــل بتأهيــل 
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أو تدريــب شــخص لإعــداده فــي مهنــة معينــة ويجــب النــص علــى أن 
العقــد هــو عقــد تدريــب لمهنــة معينــة وأن تحــدد مــدة التدريــب ومراحلــة 
والمكافــأة التــى يحصــل عليهــا المتــدرب حيــث لا يحصــل علــى أجــر لأنــه لا 
يــزال فــى فتــرة التدريــب لذلــك لا يجــوز أن يمــون تحديــد الكمافــأة علــى 

. )2( ــاج ــاس الإنت أس
   وهــذا العقــد يجــوز لــكل مــن صاحــب العمــل والمتــدرب أو وصيــه أو وليــه 
إنهائــه بشــرط أن مــن يقــدم علــى الإنهــاء عليــه أن يبلــغ الطــرف الآخــر قبل 
التوقــف عــن التدريــب ، ولكــن إذا كان الإنهــاء مــن طــرف المتــدرب وجــب 
عليــه أن يدفــع لصاحــب العمــل – عنــد طلبــه – تكاليــف التدريــب عــن المــدة 
المتبقيــة مــن المــدة المتفــق عليهــا ، وإذا انتهــت مــدة التدريــب أى دون أن 
ــل  ــب العم ــى لصاح ــع القانون ــإن الوض ــا ف ــل اكتماله ــرف قب ــا أى ط ينهيه
يختلــف عــن وضــع المتــدرب لأن الشــخص المســتفيد مــن هــذا العقــد هــو 

: )3( المتــدرب 
 فصاحــب العمــل يســتطيع أن يلــزم المتــدرب بالعمــل لديــه فتــرة مســاوية 
للفتــرة التــى قضاهــا فــى التدريــب فــإذا لــم يوافــق المتــدرب على ذلــك وجب 
ــل  ــب العم ــا صاح ــى تحمله ــل الت ــب أو التأهي ــف التدري ــع تكالي ــه أن يدف علي

كتعويــض لــه .
أمــا المتــدرب فــلا يملــك أى حــق تجــاه صاحــب العمــل ، وهــذا منطقــى فــإذا 
كان مــن حــق صاحــب العمــل إنهــاء العقــد خلال فتــرة التدريــب دون تبعات 
فمــن بــاب أولــى ألا يتحمــل أى تبعــات أيضــا إذا انتهــت المــدة المقــررة 

للتدريــب أو التأهيــل .
ولكــن يجــب ملاحظــة أنــه وفقــا لنظــام العمــل الســعودى يمكــن أن يكــون 
التدريــب إلزاميــا علــى بعــض المنشــآت التــى يحددهــا وزيــر العمــل لتدريــب 
طلبــة الكليــات والمعاهــد ويخضــع المتــدرب لقواعــد الاتفــاق بيــن الــوزارة 

والمنشــأة وهــذه العقــود تخــرج عــن نظــاق البحــث  

1 - المادة )53( من نظام العمل السعودى ، تم تعديلها بموجب المرسوم الملطى رقم )م/46( بتاريخ 1436/6/5
2  - المادتان )45-46( من نظام العمل

3  - المادة )48( معدلة بالمرسوم الملكى رقم )م/46( بتاريخ 1436/6/5
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المطلــبُ الرابــع: إنهــاءُ صاحــب العمــل العقــدَ غيــر محــدد المــدة فــي 
ــعودي. النظام الس

ــم  ــدة بتقدي ــدد الم ــر مح ــل غي ــد العم ــاء عق ــل إنه ــق العام ــن ح    إذا كان م
اســتقالته؛ فــإن مــن حــق صاحــب العمــل إنهــاء هــذا العقــد مــن جانبــه 
إنهــاء  أو  العامــل  »تســريح  بذلــك  العمــل  صاحــب  قيــام  علــى  ويطلــق 
ــو  ، فه ــيٍّ ــزاءٍ تأديب ــلِ كج ــن الفص ــف ع ــاء يختل ــريحُ أو الإنه ــد«، والتس العق
حــقٌ لصاحــب العمــل اســتعمالًا للرخصــةِ التــي منحهــا لــه النظــامُ )القانــونُ(، 
وهــي مقابلــة لحــق العامــل فــى الاســتقالة فيشــترطُ إخطــارُ العامــل، وأن 
تَســتندَ إلــى ســببٍ مشــروعٍ، أمــا الفصــلُ التأديبــي فيكــون باتبــاع الإجــراءات 

ــام. ــا النظ ــى يقرره ــة الت التأديبي
    فالانهــاءُ هــو حــقُ صاحــب العمــل فــى إنهــاءِ علاقــة العمــل مــع العامــل 
ــن  ــلالٍ م ــدة، ودون أيّ إخ ــددة الم ــر مح ــود غي ــى العق ــردة ف ــه المنف بإرادت
جانــب العامــل بالتزاماتــه، ولا يُشــترطُ ســوى وجــود مبــرر مشــروع لصاحــب 
العمــل، فهنــاك فــارقٌ بيــن المبــرر الــذى يجيــز لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد 
ــاءُ  ــخَ، فالإنه ــل الفس ــب العم ــزُ لصاح ــى تُجي ــه الت ــل بالتزامات ــلال العام وإخ
لوجــود مبــرر لا يتطلــب ســوى أن يكــون المبــرر موجــوداً، أمــا الفســخ 

      . )1( ــه الجوهريــة للإخــلال فيشــترط وجــود إخــلال مــن العامــل بالتزامات
    كمــا يجــب عــدم الخلــط بيــن الفســخ لإخــلال أيــا مــن الطرفيــن بالتزاماته أو 
الإنهــاء لوجــود مبــرر مشــروع كمــا هــو مقــرر فــى العقــد غيــر محــدد المــدة 
والإنهــاء التعســفى ، فالانهــاء التعســفى يترتــب عليــه مســئولية مباشــرة 
لمــن أقــدم عليــه وفقــا للضوابــط التــى وضعهــا المشــرع وقــد يلجــأ إليــه أى 
طــرف ولا يســتطيع أحــد منعــه طالمــا ســيتحمل تبعــات مخالفتــه للنظــام 
ــاك  ــه وأن هن ــارة ل ــد خس ــل يع ــى العم ــتمراره ف ــل أن اس ــد العام ــد يج فق
ــيدفعها  ــى س ــات الت ــن الغرام ــه ع ــه يعوض ــاق ب ــه الالتح ــدا يمكن ــلا جدي عم
لــرب العمــل تايجــة للإنهــاء التعســفى مــن جانبــه فيقــدم عبيــه بعد حســاب 
ــد أن  ــل إذا وج ــب الع ــبة لصاح ــا بالنس ــل أيض ــارة ، وبالمث ــب والخس المكس
بقــاء العامــل أصبــح عبئــا علــى المنشــأة لا تقــارن خســائره مــع مــا يتحملــه 

1 -  منصور، محمد حسين. )1995(. مرجع سابق. ص 361
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مــن غرامــات إذا أقــدم علــى تســريح العامــل فيذهــب إلــى الخيــار الأخيــر رغــم 
أنــه محظــور ولكــن يتحمــل تبعــة تصرفــه .     

 
ــل  ــب العم ــل صاح ــن قب ــل م ــد العم ــاء عق ــس: إنه ــب الخام المطل

ــلامية: ــريعة الإس ــي الش ف

 أسباب فساد عقد إجارة الأشخاص:
      . )1( الإجارة الفاسدة بالجهالة

أسباب فساد عقد إجارة الأشخاص كثيرة سوف أذكر بعضها:
جهالة المدة. جهالة المنفعة. جهالة الأجرة.

منفعــة  وفيــه  العقــد  لمقتضــى  مخالــف  بشــرط  الإجــارة  عقــد  اقتــران 
      . )2( لأحدهمــا

ومثالــه كمــا ورد فــي الفتــاوى الهنديــة، والإجــارة تفســدها الشــروط التــي 
ــف  ــا تل ــان م ــاص ضم ــر الخ ــى الأجي ــترط عل ــا إذا اش ــد كم ــا العق لا يقتضيه
بفعلــه أو بغيــر فعلــه، علــى قــول أبــي حنيفــة رحمــه الله تعالــى، أمــا إذا كان 
ــا  ــان م ــترك ضم ــر المش ــى الأجي ــرط عل ــا إذا ش ــد، كم ــه العق ــرطاً يقتضي ش

      . )3( ســد بفعلــه، لا يفســد العقــد
أثار عقد الإجارة الفاسدة:

وجــوب فســخ الإجــارة الفاســدة: طبقــاً لــرأي الحنفيــة يكــون مســتحقاً 
ــث  ــاده، حي ــروط انعق ــتيفائه ش ــد، لاس ــل العق ــلامة أص ــم س ــخ رغ للفس
يعتبــرون الإجــارة الفاســدة هــي التــي فاتهــا شــرط مــن شــروط الصحــة، 
وذلــك أن الفســاد عندهــم اختــلال فــي العقــد لمخالفــة نظامــه الشــرعي.      
وطبقــاً لــرأي جمهــور الفقهــاء يجــب فســخ الإجــارة، ذلــك أنهــم يفرقــون 
بيــن العقــد الباطــل والفاســد، ويــرون العقــد غيــر صحيــح بفــوات مــا شــرط 
ــه. والنهــي عــدم وجــود  الشــارع، وتــرك مــا شــرطه الشــارع أمــر منهــي عن
أو شــروط  النهــي خاصــاً بشــروط الانعقــاد  العقــد شــرعاً، ســواء كان 

1 -  مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 143/7.
2- مرشد الحيران، مادة 228.
3- الفتاوى الهندية، 439/4.

4- مجلة الأحكام العدلية، مادة 460.
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ــه. ــر علي ــع ينتــج عــدم ترتــب الأث الصحــة فالنهــي فــي الجمي
، لا  )1( وبذلــك يكــون انتفــاع المســتأجر غيــر مشــروع ويلزمــه أجــر المثــل 
المســمى بالغــاً مــا بلــغ إذا قبــض المعقــود عليــه أو اســتوفى المنفعــة أو 
قضــى زمنــاً يمكنــه فيــه الاســتيفاء، لأن الإجــارة كالبيــع، والمنفعــة كالعيــن.
ــك،  ــه ذل ــب من ــا طل ــخها إذا م ــم بفس ــي أن يحك ــى القاض ــك عل ــب كذل ويج

ــرعاً. ــه ش ــب إزالت ــاد يج ــداً، والفس ــع فاس ــد وق لأن العق

ــريعة  ــعودي والش ــام الس ــن النظ ــة بي ــادس: مقارن ــب الس المطل
الإســلامية.

المســتقر فــي النظــام الســعودي مــا نصــت عليــه المــادة  )48( الثامنــة 
والأربعــون مــن النظــام الأساســي للحكم فــي المملكــة العربية الســعودية 
علــى أن: »تطبــق المحاكــم علــى القضايا المعروضــة أمامها أحكام الشــريعة 
الإســلامية ، وفقــا لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة، ومــا يصــدره ولــي الأمــر 

مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة«.
والأنظمــة التــي تنظــم علاقــات الأفــراد ببعضهــم البعــض كلهــا وفــق هــذا 
النــص، وعلــى ذلــك فــإن أحــكام الشــريعة الإســلامية هــي المطبقــة فعليًــا 
فــي نظــام العمــل وغيــره، ولا فــرق فيمــا ســبق كمــا يظهــر بيــن مــا نصــت 
المنظــم  أن  إلا  اللهــم  الســعودي  والنظــام  الإســلامية  الشــريعة  عليــه 

الســعودي قــد زاد الأحــكام جمــالًا بتنفريعاتــه الدقيقــة ونظمــه الفريــد.

)1(

1 - المحلى، 191/8.
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خاتمة:

بعــد دراســة المركــز القانونــي للعامــل فــي إنهــاء عقــد العمــل فــي نظــام 
العمــل الســعودي دراســة مقارنــة، ســواء مــن حيــث بيــان آليــة وشــروط 
وقواعــد وضوابــط الإنهــاء مــن قبــل العمــل أو مــن قبــل صاحــب العمــل، 
ثــم حــق العامــل فــي إنهــاء عقــد العمــل، كل ذلــك مــن خــلال دراســة 
مقارنــة، تــم فيهــا المقارنــة بيــن النظــام الســعودي وأحــكام الشــريعة 
الإســلامية قــدر مــا أمكــن، للوصــول إلــى فوائــد مرجــوة مــن خــلال ذلــك 
كلــه، تفيــد الباحثيــن والدارســين، والختصيــن، بــل والقائميــن علــى عمليــات 
وضــع النظــم والقوانيــن وســنها، خاصــة بعــد دراســة معمقــة تــم التوصــل 
فيهــا إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات المفيــدة فــي بابهــا، ونعــرض 

لأهــم نتائــج البحــث، يعقــب ذلــك جملــة مــن التوصيــات.

أولًا: أهم النتائج:

إذا وجــدت ظــروف حالــت بيــن العامــل وبيــن العمــل، فــإن العامــل لا 
يكــون لديــه خيــار فــي القيــام بالعمــل مــن عدمــه، ويكــون لــه الحــق فــي 

الحصــول علــى كل مســتحقاته لــدى صاحــب العمــل .
جــاء النــص عامــا بشــأن القــوة القاهــرة كســبب مــن أســباب إنهــاء 
عقــد العمــل بالنســبة للعامــل وصاحــب العمــل وقــد كان هــذا النــص 
بهــذه الصــورة  - ولا يــزال - كافيــا فــي الظــروف العاديــة، إلا أن الظــروف 
ــا فــي المملكــة وفــى  ــي نتجــت عــن انتشــار جائحــة كورون والأحــداث الت
جميــع أرجــاء العالــم ومــا صاحبهــا مــن اتخــاذ جميــع الــدول إجــراءات 
التدخــل لوضــع بعــض  الجائحــة اســتدعى  ضروريــة لمواجهــة هــذه 
الأحــكام الخاصــة لعقــد العمــل يحــد مــن ســلطة كلا مــن العامــل 
وصاحــب العمــل فــي إنهــاء عقــد العمــل نتيجــة للإجــراءات التــي اتخــذت 
لمواجهــة هــذه الجائحــة ومــا يشــابهها فــي المســتقبل لا قــدر الله 
وذلــك بتعديــل اللائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل، وهــو تدخــل رائــع مــن 

ــعودي. ــم الس ــل المنظ قب
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إذا تــم تخفيــض الأجــر أكثــر مــن النســبة المذكــورة )40%( يجــوز للعامــل 
إنهــاء عقــد العمــل ليــس بســبب الظــروف الطارئــة، بــل نتيجــة لإخــلال 
صاحــب العمــل بالتزاماتــه التــي أوجبهــا عليــه القانــون ويتحمــل صاحــب 

العمــل كافــة التبعــات المترتبــة علــى ذلــك.
لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يتهــرب مــن التزاماتــه يمنــح العامــل إجــازة 
اســتثنائية بــدون أجــر بغيــر موافقــة العامــل وإلا اعتبــر مخــلا بالتزاماتــه، 
فــإذا طلبهــا العامــل ووافــق عليهــا صاحــب العمــل فــإن العقــد يعتبــر 

العقــد موقوفــا طــوال فتــرة هــذه الإجــازة.
تتفــقُ غالبيــةُ التشــريعاتُ علــى أنــه يجــوز للعامــل فســخُ عقــد العمــل 
عنــد وجــودِ مبــررٍ للفســخ، وهــذه الحــالات كمــا ســنرى تعــد تطبيقــاً 
للقواعــد العامــة التــي تحكــم العقــودَ الملزمــةُ للجانبيــن ومــن بينهــا عقد 
ــل  ــب العم ــل وصاح ــن العام ــة بي ــات متبادل ــئ التزام ــذى ينش ــل ال العم
وبمقتضــاه يصبــح كلا مــن العامــل وصاحــب العمــل دائنــا ومدينــا فــي 

ــد. آن واح
يترتــب علــى اعتبــار عقــد العمــل مــن العقــود الملزمــة للجانبيــن أنــه يأخــذ 
حكــم هــذه العقــود ومــن أهمهــا جــواز إقــدام أيــا مــن الطرفيــن علــى 
فســخ العقــد إذا أخــل الطــرف الآخــر بالتزاماتــه، فيحــق للعامــل فســخ 

هــذا العقــد إذا أخــل صاحــب العمــل بالتزاماتــه.
تختلــف أحــكام الفســخ الخاصــة بعقــد العمــل المقــرر للعامــل عــن 
الأحــكام العامــة لفســخ العقــود الملزمــة للجانبيــن، فرغــم أن عقــد 
العمــل مــن هــذه العقــود وفــى هــذه العقــود بصفــةٍ عامــةٍ إذا لــم يقــم 
ــن  ــبُ م ــرِ أن يطل ــد الآخ ــازَ للمتعاق ــه؛ ج ــذ التزام ــن بتنفي ــدُ المتعاقدي أح
القضــاء فســخُ العقــدِ، وإذا كانــت القواعــدُ العامــةُ فــي هــذا الشــأن 

ــاء. ــمِ القض ــونُ إلّا بحك ــخَ لا يك ــأنّ الفس ــي ب تقض
يعتبــرُ الالتــزامُ بدفــعِ الأجــرِ الالتــزام الأساســي على صاحــب العمل، فهو 
ــأداءِ العمــل، فــإذا كان صاحــب العمــل يتعاقــد  ــزامَ العامــلِ ب ــلُ الت يقاب
ــول  ــل للحص ــوم بالعم ــل يق ــإنّ العام ــاطه، ف ــيير نش ــل لتس ــع العام م
علــى الأجــر، فالالتــزام بدفــعِ الأجــرَ هــو أحــد الالتزامــات المشــتركة التــي 
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تفرضهــا القواعــد العامــة فــي العقــود.
يُعتبــرُ الالتــزامُ بوقايــة العامــل مــن المخاطــرِ مــن الالتزامــات الجوهريــةِ 
الملقــاةِ علــى عاتــقِ صاحــب العمــل؛ لارتباطهــا المباشــر بحيــاة العامــل، 
فعلــى كل صاحــب عمــل أن يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لحمايــة العمــال 
ــتعملة،  ــل، والآلات المس ــن العم ــة ع ــراض الناجم ــار والأم ــن الأخط م

ووقايــة العمــل وســلامته.
يجــبُ أن يتخــذَ صاحــبُ العمــل جميــعَ الوســائل والاحتياطــات والتدابيــر 
اللازمــةِ لتوفيــر وســائل الســلامة، بــل وتأســيسُ بيئــةَ العمــل للوقايــة 
مــن المخاطــر، وإلّا اعتبــر مخــلًا بالتزاماتــه، ممــا يتيــحُ للعامــلِ إنهــاءَ 
ــررهُ  ــا تق ــع م ــك بدف ــةَ ذل ــل تَبِع ــب العم ــلُ صاح ــل، وتحمي ــةِ العم علاق

ــحُ. ــةُ واللوائ الأنظم
يخضــعُ عقــدُ العمــلِ لقاعــدةِ الرضــا فــي العقــود؛ فيجــب أن تكــون إرادة 
المتعاقديــن صحيحــةً، وخاليــةً مــن العيــوبِ، لا يشــوبها مــا قــد يعيــبُ 
الرضــا. فــإذا صــدر مــن صاحــبِ العمــلِ غــشٌ للعامــل يعيــبُ إرادتــه، أو 

تدليــسٌ.
إذا تحــول العقــد محــدد المــدة إلــى عقــدٍ غيــر محــدد المــدة؛ فإنــه يخضــع 
ــر  ــدٍ غي ــى عق ــد إل ــذا العق ــول ه ــر، ويتح ــة بالأخي ــاء الخاص ــد الإنه لقواع
ــذهِ  ــي تنفي ــدِ ف ــا العق ــتمرَ طرَف ــا، إذا اس ــن هم ــي حالتي ــدة ف ــدد الم مح
بعــد انتهــاءِ مدتــهِ، أو إذا كان العقــدُ المحــدد المــدةِ الأصلــي قــد تضمــنَ 
شــرطاً يقضــي بتجديــده لمــدة أو مدد مماثلــة أو لمدة محــددة وتعددت 
ــذه  ــوع ه ــغ مجم ــاً، أو بل ــدداً معين ــد ع ــرات التجدي ــت م ــداتُ فبلغ التجدي

المــدد حــداً معينــاً.
أوجــب القانــون علــى العامــل ألا يســتغل تخفيــض الأجــر أو مخالفــة 
المتفــق عليــه فــي تنظيــم الإجــازات للتحلــل مــن التزاماتــه، كمــا أوجــب 
علــى صاحــب العمــل ألا يســتغل هــذا الظــرف ويقــوم بتســريح العمــال 

ــراءات. ــذه الإج ــتنفاذ ه دون اس
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ثانيًا: التوصيات:
الجهــات  موافقــات  بأخــذ  العمــل  صاحــب  المنظــم  إلــزام  ضــرورة 

اتفاقيًــا. انهــاء  العقــد  إنهــاء  حــال  فــي  الرســمية 
نتمنــى مــن المنظــم الســعودي أن يتضمــن فــي نظــام العمــل نصًــا 
واضحًــا وصريحًــا يعطــي العامــل الحــق فــي الاعتــراض وحــق الدفــاع 
ــة  ــب مخالف ــا يرتك ــه عندم ــماع أقوال ــة لس ــه فرص ــه وإعطائ ــن نفس ع

ــل. ــب العم ــن قبــل صاح ــاء العلاقــة م تســتوجب إنه
نوصــي المنظــم الســعودي وضــع نــص واضــح فــي نظــام العمــل يميــز 

فيــه بيــن فســخ العقــد وإنهائــه.
نوصــي المنظــم الســعودي وضــع نــص واضــح فــي نظــام العمــل بحيث 

يتــم وضــع مفهــوم واضــح للفصل التعســفي.
أوصــي المنظــم الســعودي بوضــع أحــكام خاصــة بالنســبة لإنهــاء عقــد 
العمــل لأســباب فنيــة أو اقتصاديــة، لمــا في ذلــك حماية كبيــرة للعامل.
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المراجع:

كتب الشريعة:
عبــد الله بــن محمــد بــن ســليمان المعــروف بـــ »دامــاد أفنــدي« )ت 
1078 هـــ(، مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر، بالهامــش: الشــرح 
المطبعــة  الناشــر:  المُلتقــى«،  شــرح  فــي  المُتقــى  »بــدر  المســمى 
ــروت،  ــي - بي ــراث العرب ــاء الت ــا: دار إحي رته ــا، 1328، وصوَّ ــرة - تركي العام

ــان لبن
محمــد قــدري باشــا )ت 1306 هـــ(، مرشــد الحيــران إلــى معرفــة أحــوال 
الإنســان، الناشــر: المطبعــة الكبــرى الأميريــة ببــولاق، الطبعــة: الثانيــة، 

1308 هـــ - 18٩1 م
مــن  جماعــة  الهنديــة،  بالفتــاوى  المعروفــة  العالمكيريــة  الفتــاوى 
بأمــر  البلخــي،  البرنهابــوري  الديــن  نظــام  الشــيخ:  برئاســة  العلمــاء، 
الســلطان: محمــد أورنــك زيــب عالمكيــر، الطبعــة: الثانيــة، 1310 هـــ
مجلــة الأحــكام العدليــة، لجنــة مكونــة مــن عــدة علمــاء وفقهــاء فــي 
الخلافــة العثمانيــة، المحقــق: نجيــب هواوينــي، الناشــر: نــور محمــد، 

ــي. ــاغ، كراتش ــب، آرام ب ــارتِ كت ــه تج كارخان
ــى  ــي، المحل ــزم الأندلس ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ــد عل ــو محم أب
بالآثــار، المحقــق: عبدالغفــار ســليمان البنــداري، الناشــر: دار الفكــر – 

بيــروت.
الرحمــن  بــن عبــد  بــن محمــد  أبــو عبــد الله محمــد  الديــن  شــمس 
)ت  المالــي  عينــي  الرُّ بالحطــاب  المعــروف  المغربــي،  الطرابلســي 
٩54هـــ(، مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل، الناشــر: دار الفكــر، 

الثالثــة، 1412هـــ - 1٩٩2م الطبعــة: 
محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالــي )ت 1230هـــ(، حاشــية 
الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر، الناشــر: دار الفكــر، الطبعــة: بــدون 

ــخ. ــدون تاري ــة وب طبع
عبــد الله بــن محمــود بــن مــودود الموصلــي الحنفــي، الاختيــار لتعليــل 
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كتب القانون:

المختــار، عليــه تعليقــات: محمــود أبــو دقيقــة )مــن علمــاء الحنفيــة 
ومــدرس بكليــة أصــول الديــن ســابقا(، مطبعــة الحلبــي – القاهــرة، 
وصورتهــا دار الكتــب العلميــة - بيــروت، وغيرهــا، تاريــخ النشــر: 1356 هـــ 

1٩37م.  -
محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي )ت 483 
هـــ(، المبســوط، باشــر تصحيحــه: جمــع مــن أفاضــل العلمــاء، الناشــر: 

ــان. ــروت، لبن ــة - بي ــا: دار المعرف ــر، وصوّرَته ــعادة – مص ــة الس مطبع
أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمد بــن محمد بــن قدامــة )541 - 620 ه(، المغني 
لابــن قدامــة علــى مختصــر: أبــي القاســم عمــر بــن حســين بــن عبــد الله 
ــي - ومحمــود  بــن أحمــد الخرقــي )المتوفــى 334 ه(، تحقيــق: طــه الزين
ــد القــادر عطــا ]ت 1403 هـــ[- ومحمــود غانــم  ــد الوهــاب فايــد - وعب عب
غيــث، الناشــر: مكتبــة القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، )1388 هـــ = 1٩68 م( - 

)138٩ هـــ = 1٩6٩ م(.

أبــو زينــة، أحمــد عبــد الوهــاب، )2022(، إنهــاء عقــد العمــل وانتهــاؤه فــي 
قانــون العمــل الفلســطيني: دراســة مقارنــة، المجلــة الدوليــة للقانــون، 

جامعــة قطــر، كليــة القانــون، مجلــد11، ع2.
الأحمــد، شــواخ، )2020(، عقــد العمــل المــرن: دراســة مقارنــة علــى ضــوء 
مشــروع قــرار وزارة العمــل والتنميــة الاجتماعيــة، مجلــة الأطروحــة 

ــد5، ع1. ــي، مجل ــر العلم للنش
بــن عطــاء الله، ســميحة، )2015(، التغيــب عــن العمــل وانعكاســاته علــى 
أداء العامــل داخــل المؤسســة، رســالة ماجســتير، جامعــة قاصــدي 

ــر. ــة، الجزائ ــاح، ورقل مرب
ــة  ــدية، مجل ــة الجس ــي الخصوصي ــل ف ــق العام ــراس، )2021(، ح ــزة، ف حم
قانــون العمــل والتشــغيل، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتنغام، 
كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، مختبــر قانــون العمــل والتشــغيل، 

مجلــد6، ع1. 
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المواد النظامية:

رقيــة، أحمــد داود. )2020(. محاضــرات فــى قانــون العمــل. جامعــة أبــو بكر 
بلقايــد. تلمســان الجزائر. 

الســنهورى، عبــد الــرزاق. )د.ت(. الوســيط فــى شــرح القانــون المدنــى 
المصــرى الجديــد. دار إحيــاء التــراث العربــى. بيــروت.

الطاهــر، قريــن، )201٩(، مــدى أهميــة الأجــر فــي علاقــة العمــل الفرديــة، 
مجلــة العلــوم الإنســانية، ع52، جامعــة منتــوري قســنطينة. 

ــي  ــون الدول ــي القان ــل ف ــد العم ــاء عق ــار، )2015(، إنه ــم، المخت ــد الدائ عب
الخــاص، مجلــة القانــون المغربــي، دار الســلام للطباعــة والنشــر، ع27.
عبــد الرحمــن، محمــد شــريف. )2021(. الانهــاء غيــر المشــروع لعقــد 

الخرطــوم – ٩)5(. الحقــوق فــرع  القانونيــة. كليــة  المجلــة  العمــل. 
عطيــة، نعيــم. )1٩66( الاســتقالة. بمجلــة العلــوم الاداريــة. ع )1(. الســنة 
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